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القسم الأول، تمهيد: المفاهيم والحدود للمشاركة الاقتصادية 
للنساء 

1.1 المشاركة الاقتصادية للنساء ليس مجرد حق، ايضاًً شرط مسبق لتسريع 
الوصول لأهداف التنمية المستدامة 

تعـــرف هيئـــة الأمـــم المتحـــدة للمرأة تمكيـــن النســـاء اقتصادياًً على أنهـــا عمليـــة تحوّّلية وجماعية تهـــدف إلى تعزيـــز العدالة 
والمســـاواة داخـــل الأنظمـــة الاقتصادية، ممـــا يجعلها أكثر إنصافاًً واســـتدامة وقدرة على تحقيق الازدهـــار للجميع. ففي ظل 
هـــذه الأنظمـــة العادلة، تتمتع جميع النســـاء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ويمارســـن حقوقهن بشـــكل كامل في اتخاذ 
القـــرارات، بالإضافـــة إلى تعزيز ســـلطتهن الفردية بما يســـهم فـــي تحقيق تكافؤ الفـــرص، والحد من الفجـــوات في الحقوق 
وممارســـتها.  يشـــمل تمكيـــن النســـاء اقتصاديـــاًً ضمان حقوق النســـاء فـــي امتلاك المـــوارد والتحكـــم بهـــا، بالإضافة إلى 
حقوقهن في الدخل والوقت وإدارة حياتهن الشـــخصية. كما أنه يعزز الوكالة، الســـلطة، والاســـتقلالية للنســـاء، ويســـتند إلى 

سياســـات ومؤسســـات عادلـــة ومعايير تعـــزز المســـاواة. وتتمثل 
العناصر الرئيســـية لتمكين النســـاء اقتصاديـــاًً فيما يأتي:

	1 القانونـــي . التمكيـــن  ضمـــان  المتســـاوية:  الحقـــوق 
والاجتماعـــي للنســـاء للوصول إلـــى الملكيـــة والتحكم 

فـــي المـــوارد.

	2 الوكالـــة والســـلطة والاســـتقلالية: تعزيز قدرة النســـاء .
علـــى اتخاذ القـــرارات المؤثـــرة على حياتهن الشـــخصية 

لمهنية. وا

	3 السياســـات والمؤسســـات والمعايير: إيجاد بيئة داعمة .
تضمـــن المســـاواة في الفـــرص وتعزز من دور النســـاء 

في الاقتصـــاد والمجتمع.

“تشـــير المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي الاقتصـــاد إلـــى تمتـــع 
النســـاء والرجال الكامـــل والمتســـاوي بحقوقهم واســـتحقاقاتهم 
والبيئـــات  التمكينيـــة  السياســـات  تيســـرها  التـــي  الاقتصاديـــة 
الزاويـــة  التمكيـــن الاقتصـــادي هـــو حجـــر  المؤسســـية، ويعتبـــر 
للمســـاواة بيـــن الجنســـين حيـــث يشـــير إلى القـــدرة علـــى النجاح 
والتقـــدم اقتصادياًً وعلى القدرة على اتخـــاذ القرارات الاقتصادية 
والتصـــرف فيهـــا. إن التمكيـــن الاقتصـــادي للمـــرأة حـــق ضروري 
لتحقيـــق المســـاواة بين الجنســـين وتحقيق أهداف إنمائية أوســـع 
نطاقاًً مثـــل النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحســـين الصحة 

والرفاه”. والتعلـــيم 

تنظـــر وزارة شـــؤون المـــرأة إلـــى التمكيـــن الاقتصـــادي للنســـاء 
باعتباره جهداًً  تشــــــاركياًً وتوافقيـــــاًً وجماعيــــــاًً، يتــــــم تنظيمــــــه، 
والتخطيــــــط لــــــه مســــــبقاًً بهـــدف إحـــداث تغييـــرات ملموســـة 
والإجـــراءات.  والأنظمـــة  والتشـــريعات  السياســـات  فـــي 
ويهـــدف هـــذا الجهـــد إلـــى وضـــع التدابيـــر والبرامـــج والخدمـــات 
وتعمـــل  العمـــل،  ســـوق  فـــي  النســـاء  مشـــاركة  تعـــزز  التـــي 
علـــى تقليـــل نســـب البطالـــة بينهـــن، إضافـــة إلـــى توفيـــر بيئـــة 

 عـــمل لائـــقة ومناـــسبة. كـــما يرـــكز على دـــعم انتقال النـــساء ـــمن العـــمل في القـــطاع غـــير المنظم إـــلى القـــطاع المنظم،
مـــع إيلاء أهميـــة خاصـــة لتقدير وإعادة تنظيم أعمـــال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تُُعد عائقاًً رئيســــــياًً يحد من مشـــاركتهن 

الفاعلة ـــفي القوى العاملة. 

تؤمـــن وزارة شـــؤون المـــرأة بأن دعم ريادة الأعمال للنســـاء، وخاصة في المجـــالات التكنولوجية والصناعيـــة والإبداعية، يمثل 
أولويـــة قصـــوى. كمـــا تولي الـــوزارة أهمية خاصة لمعالجـــة التأثيرات الســـلبية لأعمال الرعايـــة غير المدفوعة الأجـــر، باعتبارها 

اثر تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء

• الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي. 	

• تعزيـــز قـــدرة الأســـر للوصـــول لتعليـــم 	
شـــامل وعـــادل وخدمـــات صحيـــة جيـــدة

• تقويـــة التماســـك الاجتماعـــي، والحـــد 	
مـــن العنـــف والتمييـــز المبنـــي علـــى 
أنظمـــة  ودعـــم  الاجتماعـــي،  النـــوع 

الاجتماعيـــة. الحمايـــة 

• دفـــع عجلـــة النمـــو الاقتصـــادي علـــى 	
ممـــا  والمحلـــي،  الكلـــي  المســـتويين 
الحكومـــة ويقلـــل  إيـــرادات  مـــن  يزيـــد 
الاجتماعيـــة. المســـاعدات  علـــى  الاعتمـــاد 

• الحيـــاة 	 فـــي  النســـاء  مشـــاركة  تعزيـــز 
والمواطنـــة  والسياســـية،  الاجتماعيـــة 

المتســـاوية.

تأتـــي مبادرة وزارة شـــؤون المـــرأة لتفعيل دورها 
ودور الشـــركاء نحـــو اقتصـــاد فلســـطيني جامع، 
 - التنميـــة والتطويـــر 2025  برنامـــج  إطـــار  فـــي 
2026، والـــذي اعلـــن عنـــه دولـــة رئيس الـــوزراء، 
د. محمـــد مصطفى في جلســـة مجلـــس الوزراء 
رقـــم 29، بتاريخ /10/202422. انظر القســـم رقم 
2.5، ص 15 والـــذي يســـتعرض التقاطعـــات بين 

اقتـــصاد فلـــسطيني جاـــمع وبرناـــمج الحكومة.



عائقــــــاًً أساســــــياًً أمام تحقيق المشـــاركة الاقتصادية المتكافئة. وتســـتند منظومة تعزيز المشـــاركة الاقتصادية للنســـاء إلى 
التنســـيق المتكامـــل بيـــن جميـــع الجهـــات الفاعلـــة وتبادل الخبـــرات والمعـــارف. ويتم ذلـــك مـــن خلال تكثيف الجهـــود وتعزيز 
الروابـــط بين المؤسســـات العاملـــة في القطاعات الاقتصاديـــة، والسياســـية، والاجتماعية، وقطاع الحكم المحلي. وتشـــمل 
هـــذه المؤسســـات الجهات الرســـمية، ومنظمات المجتمع المدنـــي، والمنظمات الدوليـــة والأممية، بالإضافـــة إلى الهيئات 

القاعدية والمؤسســـات المحلية.

1.2 مكونات منظومة مشاركة المرأة الاقتصادية نحو اقتصاد جامع 

ترتكــــــز منظومــــــة المشـــاركة الاقتصادية للمرأة الفلســـطينية أساســــــاًً على بنية الاقتصاد الفلســـطيني وواقعه الشـــامل، 
مع التركيــــــز علــــــى ضمـــان شــــــموليته لجميع الفئات بغــــــض النظر عن الجنـــس، مكان الســــــكن، أو وجود إعاقة. ويهــــــدف 
ذلـــك إلى بناء اقتصــــــاد عادل وشــــــامل يعكس مبـــادئ المســــــاواة والإنصاف. تقوم هــــــذه المنظومة علـــى ثمانية عناصر 

أساســــــية لتحقيق هذا الهــــــدف، والتي تُُمثل إطاراًً اســــــتراتيجياًً لتعزيز المشــــــاركة الاقتصادية للمرأة الفلســــــطينية:

	4 السياســـات والتشـــريعات وانفاذ القانون: تمثل ركيزة أساســـية لدعم المشـــاركة الاقتصادية للنســـاء، حيث تشمل .
جميـــع الأطـــر التشـــريعية والقانونيـــة والسياســـاتية والتدابيـــر المؤسســـاتية والتنظيميـــة اللازمـــة لتفعيـــل وإنفاذ 
السياســـات والتشـــريعات ذات الصلـــة. وتعمـــل هذه الركيـــزة على تعزيـــز ريادة الأعمـــال والابتكار من خـــال توفير 
بيئـــة تشـــريعية داعمة للنســـاء الرياديات، لا ســـيما في مجالات الابتـــكار والاقتصاد التضامنـــي الاجتماعي )الريادة 

المجتمعيـــة(. كما تســـعى إلى ضمان بيئـــة عمل عادلة 
وآمنـــة عبـــر حمايـــة حقوق النســـاء فـــي أماكـــن العمل، 
بما يشـــمل المســـاواة في الأجور وتوفير ظروف عمل 
لائقـــة. وتتصـــدى هـــذه السياســـات للتمييـــز والعنـــف 
فـــي مـــكان العمـــل مـــن خـــال وضـــع قوانيـــن صارمة 

وآليـــات تنفيـــذ فعّالـــة لمعالجة هـــذه التحديات. بالإضافة إلـــى ذلك، تعمل علـــى تقليل الحواجز التي تعيق النســـاء 
مـــن الانخـــراط فـــي الاقتصاد الرســـمي وتقديـــم الدعم الـــازم لدمجهن بشـــكل مســـتدام. كما تهـــدف إلى تبني 
سياســـات وإجـــراءات إيجابية تســـهم في جســـر الفجـــوات الجندرية، ممـــا يعزز من دور النســـاء كمشـــاركات فاعلات 
فـــي الاقتصـــاد. عـــاوة على ذلك، تشـــجع هذه الركيـــزة المؤسســـات العامة والخاصـــة على إدماج مبدأ المســـاواة 
بين الجنســـين في سياســـاتها وعملياتهـــا وبرامجها، لضمان شـــمولية واســـتدامة السياســـات الاقتصادية. بذلك، 
تســـهم هـــذه الجهـــود في بنـــاء نظـــام قانوني وتشـــريعي يدعم التمكيـــن الاقتصادي للنســـاء ويعـــزز دورهن في 

المســـتدامة. التنمية  تحقيق 

	5 الثقافـــة المجتمعيـــة: تمثـــل عاملًا حاســـمًا في تشـــكيل بيئة داعمـــة أو معيقة لانخـــراط المرأة في ســـوق العمل. .
فهـــي تتألف مـــن مجموعة الأعراف و والتقاليد المجتمعية، بالإضافة إلـــى المنظومة التربوية والخطاب المجتمعي 
والإعلامـــي علـــى مســـتوى الأســـرة والمجتمع والمؤسســـات، بما يشـــمل المناهـــج التعليمية ومخرجـــات التعليم 

العـــام. تلعـــب الثقافـــة المجتمعيـــة دورًا رئيســـيًا فـــي 
تعزيـــز أو إحبـــاط عزيمة وإصرار النســـاء على المشـــاركة 
فـــي ســـوق العمـــل، ســـواء مـــن خـــال التوظيـــف أو 
التشـــغيل الذاتي، كمـــا تؤثر على مدى توليـــد الدافعية 
للابتـــكار وتطويـــر الأعمـــال فـــي مختلـــف القطاعـــات، 
خاصـــة الواعـــدة منها.  تؤثـــر الثقافة المجتمعية بشـــكل 
مباشـــر علـــى مجموعـــة مـــن العوامـــل التي تســـرّع أو 
تعيـــق انخراط النســـاء في القطاع الاقتصـــادي. من بين 

هـــذه العوامـــل، النظرة المجتمعيـــة التي تقتصر على توجيه النســـاء نحـــو التعليم والتدريب المهنـــي والعمل في 
قطاعـــات أو وظائـــف تقليديـــة. بالإضافة إلى ذلك، تشـــكل التصورات المجتمعية حول عمل الأشـــخاص ذوي\ذوات 
الإعاقة وحصول النســـاء على الموارد تحدياً كبيــــــراً. يُعد امتلاك المرأة للموارد، وخاصة الأراضي، عاملًا  أساســــــياً  
لتمكينهـــا مـــن الوصول إلى المـــوارد المالية، مثل الائتمانـــات والتمويل، وبالتالي تعزيز اســـتقلاليتها الاقتصادية. 
مـــن خـــال تأثيرها العميق على الخيـــارات المهنية والاجتماعية للنســـاء، تُبرز الثقافة المجتمعيـــة أهمية إحداث تغيير 
جـــذري فـــي التصورات والســـلوكيات المجتمعية. يتطلب ذلك جهــــــوداً متكاملة تشـــمل تطويـــر الخطاب الإعلامي 
والتربـــوي، وتعزيـــز المناهج التعليمية، وتشـــجيع ثقافة المســـاواة، بما يُســـهم في تمكين المـــرأة اقتصادياً وتعزيز 

مشـــاركتها في التنميـــة الاقتصادية.

تؤثـــر الثقافة المجتمعية على توزيع مســـؤوليات 
أعمـــال الرعايـــة غيـــر المدفوعـــة بشـــكل متســـاوٍٍ 

وتعزيـــز مشـــاركة الرجـــال في رعاية الأســـرة.

• ضمـــان حصـــول النســـاء علـــى منتجات 	
ماليـــة ميســـرة وعادلـــة مثـــل القـــروض 

والادخـــار والتأميـــن.

• ضمان حقوق المرأة في الميراث 	

• الثقيف المالي للنساء 	
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	6 الشـــمول المالـــي: يعد ركيزة أساســـية في تعزيـــز التمكين الاقتصـــادي للمرأة، حيث تســـاهم سياســـات التمويل .
ومـــدى توفرهـــا للنســـاء الرياديات في توســـيع نطاق الأعمـــال الريادية في المجتمـــع، خاصة فـــي القطاعات التي 
تحمـــل مســـتويات عالية من المخاطـــر مثل الزراعـــة، والبيئة، وتكنولوجيـــا المعلومات والـــذكاء الاصطناعي، وبعض 
الصناعـــات. إن تطويـــر سياســـات تمويـــل موجهـــة نحـــو دعم النســـاء وتشـــجيع ريادة الأعمـــال في هـــذه القطاعات 
يســـهم فـــي دفع عجلـــة النمو الاقتصادي، مـــع ضمان إدماج النســـاء في الأنشـــطة الاقتصادية ذات الأثـــر الكبير. 
إلـــى جانـــب السياســـات المالية، هناك مجموعـــة من العوامل المؤثرة في وصول النســـاء إلـــى التمويل، من بينها 
التثقيـــف المالـــي، الـــذي يعزز وعـــي النســـاء بآليات التمويـــل وإدارة الأمـــوال بفعاليـــة. كما يلعب امتلاك النســـاء 
لمشـــاريع مســـجلة رســـميًا دورًا حاســـمًا في تســـهيل وصولهـــن إلى مصـــادر التمويـــل المختلفـــة. بالإضافة إلى 
ذلك، يشـــكل امتلاك النســـاء للضمانات، مثل الأراضي والعقـــارات والتوفيرات، او حصولها علـــى الميراث، وحرية 
التصـــرف بهـــا، عامـــاً جوهريًا في تحســـين فرصهن بالحصـــول على القـــروض والتمويل.  يتطلب تعزيز الشـــمول 
المالي للنســـاء تطوير سياســـات مبتكرة وشـــاملة، تعمل على تقليل الفجوات الجندرية فـــي الوصول إلى الموارد 
الماليـــة، وتشـــجيع المؤسســـات المالية علـــى تقديم منتجـــات وخدمات تتناســـب مع احتياجـــات النســـاء الرياديات. 
هـــذا النهـــج يضمن توفيـــر بيئة مالية داعمة تُعزز من مشـــاركة النســـاء في ريـــادة الأعمال، وتســـاعدهن على تجاوز 

التحديـــات التـــي قد تواجههن فـــي مختلف القطاعـــات الاقتصادية. 

	7 منظومـــة . تشـــكل  والمســـاندة:  الداعمـــة  الخدمـــات 
النســـاء  لتمكيـــن  اضافيـــة  أساســـية  ركيـــزة  الخدمـــات 
مـــن الوصـــول إلـــى الفـــرص الاقتصاديـــة، ســـواء من 
خـــال العمـــل فـــي المؤسســـات أو التشـــغيل الذاتي 
فـــي الأعمـــال متناهيـــة الصغـــر والصغيـــرة، والأعمال 
الابتكاريـــة. تســـهم هـــذه الخدمـــات فـــي تعزيـــز قـــدرة 
النســـاء علـــى تحقيق حقوقهـــن الاقتصاديـــة، حمايتهن 
فـــي مواقـــع العمـــل، والمطالبة بهـــا.  تتطلب النســـاء 
الرياديـــات مجموعـــة متكاملـــة مـــن الخدمـــات، أبرزهـــا 
التدريـــب والدعـــم الفنـــي والتقنـــي في مجـــال تطوير 
الأعمـــال. تشـــمل هذه الخدمـــات مجالات مثـــل الإدارة، 
والتخطيـــط، ودراســـات الجدوى، والمســـاعدة القانونية، 

والتشـــبيك، والتســـويق، والوصول إلـــى التمويل. تهدف هذه الخدمـــات إلى دعم تطوير الأفـــكار وخطط الأعمال، 
والتـــي عـــادةً مـــا يتم تنفيذها عبر حاضنات ومســـرعات المشـــاريع الرياديـــة، بالإضافة إلى برامج الإرشـــاد والتدريب 
المهنـــي. كمـــا يلعب التدريب المهني والتقني دورًا محوريًا في تمكين النســـاء من اكتســـاب المهـــارات والمعارف 
اللازمـــة للتوظيـــف والانخـــراط في ســـوق العمل. وتســـاهم هـــذه البرامج في تحســـين جاهزية النســـاء للعمل من 
خـــال تزويدهـــن بالمعرفـــة والأدوات التـــي تمكنهـــن من الوصول إلـــى حقوقهن فـــي العمل اللائـــق.  إلى جانب 
ذلك، تســـهم خدمات الاستشـــارات والدعم القانوني في تمكين النســـاء من التعامل مع مؤسســـات العدالة، مما 
يعـــزز قدرتهـــن على المطالبـــة بحقوقهن الاجتماعيـــة والاقتصادية. من خلال توفير هذه الخدمات بشـــكل شـــامل، 
يمكـــن دعم النســـاء فـــي بناء مشـــاريعهن، تطويـــر مهاراتهن، وحماية حقوقهن، مما يســـهم بشـــكل مباشـــر في 

تعزيـــز مشـــاركتهن الاقتصاديـــة وزيـــادة دورهـــن الفاعـــل في ســـوق العمل.

	8 بيئـــة الســـوق: تمثـــل عنصـــرًا محوريًا فـــي تعزيـــز المشـــاركة الاقتصادية للنســـاء، حيث تشـــمل مجموعة واســـعة .
مـــن العوامـــل والفـــرص التي تتيح للنســـاء توســـيع نطـــاق أعمالهن والوصـــول إلى الأســـواق المحليـــة والخارجية. 
وتتضمـــن بيئـــة الســـوق البنية التحتيـــة اللازمة للتســـويق، بالإضافة إلـــى معلومات الســـوق والعلاقـــات التجارية 
والاتفاقيـــات الدوليـــة، التـــي تعزز من قدرة النســـاء على تســـويق منتجاتهن وخدماتهن بشـــكل فعال. كما تشـــمل 
بنـــاء ثقة المســـتهلكين في المنتجـــات المحلية ودعـــم توجهها نحو الأســـواق الدولية والإقليمية بما يتماشـــى مع 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة للتصديـــر. تلعب خدمـــات تطوير الأعمال دورًا حاســـمًا في دعم النســـاء، من خلال تحســـين 
جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشـــآت التي تقودها النســـاء، وضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة 
فـــي الأســـواق المســـتهدفة. ويشـــمل ذلك التكيـــف مـــع أذواق الزبائن وتلبية شـــروط المشـــترين، وزيـــادة القدرة 
التنافســـية لهـــذه المنتجـــات والخدمات. كما تســـهم هـــذه الخدمات فـــي تعزيز الروابط مع الأســـواق والمشـــترين 
المحلييـــن والدولييـــن، ممـــا يفتـــح آفاقًا جديـــدة أمام النســـاء لزيادة حجـــم أعمالهن وتوســـيع تأثيرهـــن الاقتصادي.  
عـــاوة علـــى ذلك، فإن بيئة الســـوق تشـــمل تســـويق الخدمـــات وتصديـــر المنتجات بما يعـــزز التكامـــل الإقليمي 
والدولـــي. من خـــال تعزيز الروابط الإقليميـــة والعلاقات التجارية، يمكن للنســـاء الرياديات الاســـتفادة من الفرص 

المتاحـــة فـــي الأســـواق الخارجية، مما يدعم اســـتدامة مشـــاريعهن وينعكـــس إيجابًا على الاقتصـــاد الوطني.

تشمل الخدمات الداعمة 

• 1.خدمات تطوير الاعمال	

• 2. التدريب المهني والتقني	

• 3. التعليم/التدريب	

• 4. دعـــم وارشـــاد قانونـــي فـــي العمل 	
والحقوق اللائـــق 

• 5. خدمات تسويق	



	9 المصادر البشـــرية: تعد من العوامل الأساســـية التي تؤثر بشـــكل مباشـــر على جاهزية ودافعية الشـــباب، وخاصة .
الخريجيـــن والخريجـــات، نحو التشـــغيل الذاتي وريـــادة الأعمال. يلعب نظام التعليم، لا ســـيما التعليـــم العالي، دوراً 
رئيســــــياً فــــــي إثراء معارف الشــــــباب والشــــــابات ومهاراتهم وتوجهاتهم، مما يســــــاهم في مواءمــــــة مخرجات 
التعليم العالــــــي والتدريــــــب المهنـــي والتقنـــي مــــــع احتياجات ومتطلبات ســـوق العمــــــل. بالإضافـــة إلى ذلك، 
تلعــــــب برامج التدريــــــب المهنــــــي التـــي تقدمها المؤسســــــات الرســـمية والقطاع الخــــــاص دوراً حيوياً في تغيير 
توجهات الشــــــباب والشــــــابات نحــــــو العمـــل المهني، وتشــــــجيعهم علـــى اختيار التخصصــــــات التي تتوافق مـــع 
احتياجات الســــــوق. هذه البرامــــــج لا تقتصـــر علـــى تحســـين المهـــارات العمليـــة فقـــط، بل تركـــز أيضاً علـــى تعزيز 
جــــــدوى هــــــذه التخصصات الاقتصاديـــة وأهميتهـــا فــــــي بناء الاقتصـــاد الوطني. مــــــن خلال هـــذه الجهود، يتم 
دعم الشــــــباب والشــــــابات في تطويــــــر أفكارهــــــم الابتكارية وتعزيــــــز جاهزيتهـــم للتوجه نحو ريـــادة الأعمال. كما 
تســــــاعدهم علــــــى التكيف مع متطلبات أســــــواق التوظيــــــف المحلية والدوليــــــة، بما في ذلك فرص العمل عن 
بُعد، التي تشــــــهد نمواً متزايــــــداً. هـــذا التكامل بين التعليم، التدريـــب، والابتكار يعزز قدرة الموارد البشـــرية على 

المســـاهمة الفاعلة فـــي التنميـــة الاقتصادية وفتح آفـــاق جديدة للنمو المهني والشـــخصي.

.	10 تنظيم وادارة العمل الرعائي:  يمثل محوراً أساســــــياً في تحقيق التوازن بين المســــــؤوليات الأســـرية والاقتصادية 
للنســــــاء، حيث يســــــهم إنشــــــاء منشــــــآت وأعمال خاصة في مجال الرعاية بعــــــدة طرق مؤثرة في تحقيــــــق هذا 
التوازن. فهــــــو أولًا: يفتــــــح هذا القطاع الباب أمام توفير فرص عمل مخصصة للنســــــاء، بما يتلاءم مـــع مهاراتهن 
وظروفهن، ممــــــا يدعـــم تمكينهـــن الاقتصادي ويزيد من نســــــب مشـــاركتهن فـــي القـــوى العاملة. ثانياً:  يساعد 
فـــي تخفيـــف العبء الكبيـــر لأعمال الرعاية المنزليـــة غير المدفوعة التي تقع على كاهل النســـاء، وهـــو دور تقليدي 
يقلـــل مـــن فرصهـــن فـــي الانخـــراط في ســـوق العمـــل أو تأســـيس مشـــاريع اقتصادية. عبـــر تقليل هـــذا العبء، 
تتـــاح للنســـاء فرصـــة أكبر للاســـتفادة من برامـــج التدريـــب المهني، تطويـــر مهاراتهن، والمشـــاركة في الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة المختلفـــة. بالإضافة إلى ذلك، يســـهم هذا القطاع في تحســـين جودة خدمات الرعايـــة المقدمة داخل 
المجتمـــع، ممـــا ينعكـــس إيجابيًا على الأســـر والمجتمـــع ككل من خلال تعزيز رفـــاه الأطفال وكبار الســـن، وخلق بيئة 

داعمة تعـــزز من الإنتاجية والتكامـــل الاجتماعي. 

.	11 التمثيـــل وصنـــع القـــرار: هو ركيزة لا غنـــى عنها لتحقيـــق العدالـــة الجندرية وتعزيز الحوكمة الشـــاملة. تشـــمل هذه 
الركيـــزة تمكين النســـاء من الوصـــول إلى المناصب القيادية داخل المؤسســـات المختلفة، بما في ذلك الشـــركات، 
النقابـــات، المؤسســـات السياســـية، ومنظمات القطـــاع الخاص. من خلال تمثيل النســـاء في مواقـــع القيادة، يتم 
ضمـــان إدمـــاج وجهـــات نظرهـــن وخبراتهـــن في صياغـــة السياســـات والقـــرارات التي تؤثر مباشـــرة علـــى رفاههن 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي. هـــذا لا يعزز فقط المســـاواة، بل يخلـــق بيئة أكثر تنوعًـــا وديناميكية في اتخـــاذ القرارات، 
ممـــا يـــؤدي إلى حلول أكثـــر إبداعية واســـتدامة. علاوة على ذلـــك، فإن تمكين النســـاء من المشـــاركة في عمليات 
صنع القرار يســـاهم في بناء مؤسســـات أكثر شـــمولية، قادرة على تلبية احتياجات مختلف شـــرائح المجتمع، ودعم 

النمـــو الاقتصادي عبر تعزيـــز العدالة الاجتماعيـــة وتكافؤ الفرص.

1.3. الوصول الى اقتصاد فلسطيني جامع يتطلب عمل جماعي وفق طموح 
ورؤية مشتركة.    

تتعدد المؤسسات والأطراف التي تلعب أدواراًً حيويــــــة في تســــــريع وصول النســــــاء إلــــــى التمكين الاقتصــــــادي. ويمكن 
تصنيــــــف هــــــذه المؤسســــــات وفقاًً لأدوارها المحورية في المجموعـــات التالية )أنظر الملحق 1 الـــذي يتناول تفاصيل حول 

الشركاء(:

	1 المؤسســـات التشـــريعية وصانعة السياســـات: وتشمل المجلس التشـــريعي، مؤسسة الرئاســـة، مجلس الوزراء، .
والـــوزراء، حيـــث تضـــع هذه الجهـــات الأطر التشـــريعية والسياســـات التي تؤســـس لبيئـــة اقتصادية جامعـــة تراعي 

المســـاواة وتكافؤ الفرص بين الجنســـين.

	2 مؤسســـات إنفـــاذ التشـــريعات والسياســـات:  تضم جميع المؤسســـات الرســـمية، هيئـــات الحكم المحلـــي، وزارة .
العمـــل، وزارة الماليـــة، وزارة الاقتصـــاد الوطنـــي، ومؤسســـات أركان العدالـــة، وزارة شـــؤون المـــرأة. تضطلع هذه 
الجهـــات بـــدور حاســـم فـــي تنفيـــذ القوانيـــن والسياســـات التـــي تضمـــن تعزيز مشـــاركة النســـاء فـــي الاقتصاد 

وحمايتهـــن مـــن أي انتهاكات.

	3 المؤسســـات المشغلة: تشمل المؤسســـات الحكومية، مؤسسات القطاع الخاص، مؤسســـات المجتمع المدني، .
والهيئـــات المحليـــة. تلعب هذه المؤسســـات دورًا رئيســـيًا في تحقيق العدالة والمســـاواة فـــي التوظيف، وضمان 

بيئة عمل لائقة وشـــاملة تدعم تمكين النســـاء اقتصاديـــــاً واجتماعياً.
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	4 منظمـــات المجتمـــع المدني: تعمل المؤسســـات النســـوية، ومنظمات حقوق الإنســـان، والمؤسســـات التنموية .
علـــى تمكيـــن النســـاء في المجـــالات الاقتصاديـــة، الاجتماعية، والسياســـية. تركـــز جهودها على إزالة كافة أشـــكال 
التمييـــز، تنظيـــم حملات المناصرة لحقوق النســـاء، وتقديـــم الدعم القانوني للنســـاء اللاتي يعانين مـــن انتهاكات 

ســـواء فـــي العمل أو فـــي حقوقهن المتعلقـــة بالميـــراث والتصرف فيه.

	5 النقابـــات والاتحادات: تســـهم النقابات العامة ونقابات العاملين في الشـــركات والمؤسســـات في تنظيم النســـاء .
العامـــات، تعزيز وعيهـــن بحقوقهن، وتقديم الدعم اللازم لمســـاندتهن فـــي الوصول إليها.

	6 مؤسســـات التعليـــم العالـــي والتدريـــب المهنـــي: تقـــوم هذه المؤسســـات بدور رئيســـي فـــي إعـــداد الخريجين .
والخريجـــات وتعزيـــز جاهزيتهم للانخراط في ســـوق العمل. تســـهم في الحد مـــن البطالة عبر توفيـــر برامج تعليمية 

وتدريبيـــة تدعم التوظيف وإنشـــاء المشـــاريع الخاصة.

	7 المؤسســـات الماليـــة: مثـــل البنوك وشـــركات التمويـــل الصغير، حيـــث تُعد الجهات الرئيســـية لتطويـــر برامج مالية .
تراعي احتياجات النســـاء. تســـعى هذه المؤسســـات لتوفير خدمات ومنتجات مالية عالية الجودة وبأســـعار مناســـبة، 

مما يعزز الشـــمول المالـــي وخاصة للفئـــات الأقل حظًا.

	8 مؤسســـات تطويـــر الأعمال: وتشـــمل الحاضنـــات والمســـرعات والبرامـــج المتخصصة التـــي تركز على دعـــم ريادة .
الأعمـــال. تقدم هذه المؤسســـات تدريباً وإرشــــــاداً لتعزيز قـــدرات الرياديين والرياديات، وتســـاعدهم على الوصول 
إلـــى الأســـواق وفرص النمـــو، مع التركيز علـــى تغطية متوازنـــة للفئات المهمشـــة والمناطق الجغرافيـــة المختلفة.

	9 الجمعيـــات التعاونيـــة: تلعـــب الجمعيات التعاونيـــة دوراً محوريـــاً في تمكين النســـاء اقتصاديًا من خـــال تنظيمهن .
فـــي أطـــر تعاونية تهدف إلى تقديـــم خدمات ومنتجات متنوعة تلبـــي احتياجاتهن وتعزز مشـــاركتهن في الاقتصاد. 
تنشـــط الجمعيـــات التعاونيـــة في مجموعة واســـعة من القطاعـــات الاقتصادية المهمـــة، مثل الصناعـــات الحرفية، 
الزراعـــة، الصناعـــات الغذائيـــة، والجمعيات الاســـتهلاكية، إلـــى جانب تقديم خدمـــات التوفير والتســـليف. من خلال 
أنشـــطتها، تتيـــح الجمعيـــات التعاونية للنســـاء الحرفيـــات منصة لتطوير إنتاجهن وتحســـين جودته، مما يســـهم في 
تعزيـــز فرصهـــن في الوصـــول إلى الأســـواق وتحقيق دخل مســـتدام. كما توفر فرص عمل مباشـــرة للنســـاء، مما 
يســـاعد علـــى تعزيز اســـتقلاليتهن المالية، خاصـــة في المناطق التي تعانـــي من قلة الفـــرص الاقتصادية. إضافة 
إلـــى ذلـــك، تســـاهم الجمعيـــات التعاونية في تحســـين مهـــارات النســـاء الإنتاجية من خـــال برامج تدريب وإرشـــاد 
تركـــز علـــى تطوير القـــدرات المهنيـــة والإدارية. هـــذه الجهود تدعم النســـاء فـــي زيـــادة إنتاجيتهن وتعزيـــز قدرتهن 
التنافســـية في الســـوق. كما تُعد الجمعيات التعاونية نموذجًا فعّالًًا لتشـــجيع النســـاء على التعاون والمشـــاركة في 
اتخـــاذ القـــرارات الجماعيـــة، مما يعزز دورهـــن القيادي داخل هذه الأطـــر، ويحقق نقلة نوعية فـــي دورهن الاقتصادي 

والاجتماعي داخـــل مجتمعاتهن.

هذه المؤسســـات والاطراف تشـــكل منظومة متكاملة تســـهم فـــي تحقيق اقتصاد فلســـطيني أكثر شـــمولية وعدالة، حيث 
تلعـــب كل جهـــة دوراًً تكامليـــاًً في دعم النســــــاء وتمكينهن اقتصادياًً واجتماعياًً بما ينســـجم مـــع الأهداف الوطنية.



القسم الثاني، السياق العام عامل سحب ودفع للمشاركة 
الاقتصادية للنساء 

2.1. الاحتلال الاسرائيلي يقوض الجهود المؤسساتية والمجتمعية والفردية 
الرامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  

يحـــد الاحـــتلال الاســـرائيلي وعدوانه المســـتمر والمتزايد على الانســـان، والارض، والحركة، وســـيادة الدولـــة، ومواردها في 
قطـــاع غـــزة، والضفـــة الغربية، والقدس الشـــرقية مـــن الوصول إلى النتائـــج المرجوة من الجهـــود والمبادرات المؤسســـاتية، 
والمجتمعيـــة، والفرديـــة والدوليـــة، الراميـــة للتنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية بشـــكل عام وللنســـاء بشـــكل خـــاص: تنتهك 
اســـرائيل جميـــع القـــرارات والمواثيـــق الدولية التـــي تتعلق في حقوق الفلســـطينيين، وتحكم ســـيطرتها على مـــا يقارب من 
%62 مـــن الضفـــة الغربيـــة، وما يقارب مـــن %85 من مصادر الميـــاه، فيما تقطع المســـتعمرات الإســـرائيلية الضفة الغربية 
الـــى كنتونـــات منفصلـــة، إضافـــة الـــى إجـــراءات الاحـــتلال وسياســـاته القمعيـــة الأخرى مـــن حصار وحـــرب على قطـــاع غزة، 
والســـيطرة على المعابر والحدود، والتوســـع الاســـتيطاني، والحواجز الإســـرائيلية التي تعيق الحركة ما بين محافظات الضفة 
الغربيـــة. أشـــار تقريـــر مؤتمـــر الأمم المتحدة للتجـــارة والتنمية )الاونكتـــاد( الذى صدر في شـــهر نوفمبر 2022 إلــــــى أن إنهاء 
احـــتلال المنطقـــة المســـماه )ج( في الضفة الغربية والقدس الشـــرقية ســـيمكن الشـــعب الفلســـطيني مـــن مضاعفة حجم 

اقتصاده.

اســـتعرض جهـــاز الاحصاء الفلســـطيني الاوضـــاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئيـــة بعد مرور عام كامل علـــى عدوان الاحتلال 
الاســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة والضفة الغربيـــة، الذي شـــن فيه حربا وحشـــية على قطـــاع غزة اســـتهدفت البشـــر والمباني 
والبنيـــة التحتيـــة الحيويـــة. حيث أشـــار الجهـــاز في تقريـــره الى انهيـــار المنظومـــة الاقتصادية فـــي قطاع غـــزة وانكماش حاد 
فـــي القاعـــدة الإنتاجيـــة للضفـــة الغربية، وارتفاع غير مســـبوق في معـــدلات البطالة. حيث تراجعت مســـاهمة قطـــاع غزه من 
إجمالـــي الاقتصـــاد الفلســـطيني إلـــى أقـــل مـــن %5 بعـــد أن كانت تمثـــل حوالـــي %17  قبل الســـابع من أكتوبر،  وتشـــير 
التقديـــرات الاوليـــة الى  انكمـــاش الناتج المحلي الإجمالي في قطـــاع غزة بأكثر من %85 وحوالـــي %22 في الضفة الغربية 
ليتراجـــع الاقتصاد الفلســـطيني بنســـبة الثلـــث مقارنة لما قبل الســـابع من أكتوبر، كمـــا ارتفع معدل البطالـــة إلى %80 في 
قطاع غزة و%35 في الضفة الغربية، وتراجعت بشـــكل حاد معظم الانشـــطة الاقتصادية، وقطاع الإنشـــاءات أكثر القطاعات 

الاقتصاديـــة تضرراًً، وانخفضت بشـــكل حاد حركـــة التبادل التجاري من وإلى فلســـطين01. 

2.2. الأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية تحد من الايفاء بالتزاماتها 
ومسؤولياتها في تقديم الخدمات والتوظيف 

تواجه حكومة دولة فلســـطين أزمة مالية خانقة انعكســـت بشـــكل 
كبيـــر علـــى ارتفـــاع قيمة الديـــن العـــام وتراجع مســـتوى الخدمات 
العامـــة، ممـــا أدى إلـــى تقويـــض جهـــود المؤسســـات الرســـمية 
والأهليـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة والإصلاح الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي. جاءت هذه الأزمة في ســـياق تراجـــع الناتج المحلي 
الإجمالـــي بنســـبة %5.5 خلال عـــام 2023، إلـــى جانـــب الانهيـــار 
الحـــاد لمقومـــات الاقتصـــاد الفلســـطيني فـــي قطاع غـــزة، الذي 
ســـجل انخفاضًًـــا غيـــر مســـبوق بنســـبة %81.3 خلال الربـــع الرابع 
مـــن العـــام نفســـه. وقـــد أثـــر هـــذا التدهور بشـــكل مباشـــر على 
اقتصـــاد الضفـــة الغربية نتيجة السياســـات الإســـرائيلية المتمثلة 
فـــي التضييق والإغلاقـــات، والاقتحامات المســـتمرة لمحافظات 
الضفـــة، ومنـــع دخـــول العامليـــن الفلســـطينيين للعمـــل داخـــل 

إسرائيل.

التراجـــع الحـــاد فـــي الدعم الخارجـــي واســـتمرار الاحتلال الإســـرائيلي في قرصنة جـــزء من عائـــدات الضرائـــب )المقاصة( زاد 
مـــن تفاقـــم الأزمـــة، ممـــا ســـاهم في تعزيـــز حالة الركـــود وتدهـــور الاقتصـــاد الفلســـطيني. كما أثـــر ذلك بشـــكل كبير على 
قـــدرة الحكومـــة على الإيفـــاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الفلســـطيني وتوفير الخدمات الأساســـية والاتجاه نحـــو خطط الطوارئ 
والاغاثـــة بحيث اصبحت مشـــاريع التمكين الاقتصادي وخصوصا للمرأة الفلســـطينية ثانوية واصبحـــت ضحية العدوان، وحرب 

الابـــادة الجماعيـــة من جهـــة، وضحية قلـــة الامكانيات والمـــوروث الثقافي مـــن جهة أخرى.
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الصحـــة  وزارة  عـــن  الصـــادرة  للأرقـــام  وفقـــا 
للإحصـــاء  المركـــزي  والجهـــاز  الفلســـطينية، 
استشـــهد وفقـــد  61182  فقـــد  الفلســـطيني 
فلســـطينياًً منهم 47035 وصلوا لمستشـــفيات 
وزارة الصحـــة فـــي قطـــاع عزة وأصيـــب 117791  
مواطنين آخرين وبلغت نســـبة الاطفال والنســـاء 

%73 منهـــم حتـــى نهايـــة 20 ينايـــر 2025.

وفـــي الضفـــة الغربيـــة استشـــهد 861 مواطنـــا 
وأصيـــب 6700 آخريـــن نتيجـــة لهجمـــات قـــوات 
كمـــا  والمســـتوطنين.  الإســـرائيلي  الاحـــتلال 
رافـــق العـــدوان تدميـــر ممنهج لقطاعـــي الصحة 
والتعليـــم، وتدميـــر نظـــام الرعايـــة الصحيـــة في 

غزة قطـــاع 
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شـــهد العجـــز الجـــاري للحكومـــة الفلســـطينية ارتفاعًًا هـــائالًا بنســـبة %478.2 خلال الربـــع الرابع من عـــام 2023 مقارنـــة بالربع 
الســـابق، حيـــث بلـــغ 167.1  مليـــون دولار أمريكـــي، بعـــد أن كان28.9  مليـــون دولار أمريكي فـــي الربع الثالث. هـــذا الارتفاع 
فـــي العجـــز جـــاء نتيجة التداعيـــات الاقتصادية للعدوان الإســـرائيلي على قطاع غزة فـــي أكتوبر 2023، الـــذي أدى إلى توقف 
شـــبه تـــام للأنشـــطة الاقتصادية فـــي القطاع، إلـــى جانب التراجـــع الملحوظ فـــي اقتصاد الضفـــة الغربية.  وقـــد أثرت هذه 
التطـــورات على الإيرادات العامة، حيث انخفضت بنســـبة %17.3، ولا ســـيما إيـــرادات الضرائب المحلية وإيـــرادات المقاصة. 
كمـــا تراجعـــت النفقـــات الجاريـــة وصافـــي الإقـــراض بنســـبة %6.5 مقارنـــة بالربـــع الثالـــث02. بالإضافـــة إلى ذلك، شـــهدت 
مســـتويات الإنفـــاق الاســـتهلاكي انخفاضًًا ملحوظًًا نتيجـــة الأزمة، مما عمّّق حالة الركود الاقتصادي وأثر بشـــكل واســـع على 

كافة مناحـــي الحياة السياســـية والاجتماعيـــة، والصحية والتعليميـــة والاقتصادية.

2.3. مجتمع فلسطيني فتي، متعلم، مستخدم للتكنولوجيا يدفع من فرص 
وجهود ومبادرات تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياًً

يشـــكل المجتمـــع الفلســـطيني نموذجـــاًً واعـــداًً لمجتمـــع شـــاب ومتعلم يعتمـــد علـــى التكنولوجيا كوســـيلة رئيســـية للتطور 
والنمـــو. بفضـــل التركيبة الســـكانية الفتية والمســـتوى التعليمـــي المرتفع، خاصـــة بين النســـاء، يظهر إمكانـــات هائلة لدعم 
جهـــود تعزيـــز مشـــاركة المرأة في الحيـــاة الاقتصادية. هذا المجتمع الشـــاب الذي يمتـــاز بمعدلات إتمام تعليـــم عالية، وتزايد 
في نســـبة الإناث في مؤسســـات التعليم العالي، إلى جانب انتشـــار واســـع للتكنولوجيا والاتصال بالإنترنت، يضع أسسًًـــا 
قويـــة لتحفيـــز النســـاء على الانخراط في القطاعـــات الاقتصادية المختلفة، ســـواء من خلال التوظيف أو ريـــادة الأعمال. هذه 
العوامـــل الديموغرافيـــة والتقنيـــة والتعليمية تشـــكل حجـــر الزاوية في بنـــاء مجتمع أكثر شـــموالًا وإنصافًًا، قـــادر على تحقيق 

التنميـــة المســـتدامة وتعزيز التكافؤ فـــي الفرص الاقتصادية بين الجنســـين.

بلـــغ عـــدد ســـكان الضفة الغربية المقـــدر حوالي 3.25 مليون نســـمة، منهم 1.65 مليـــون ذكر و1.60 مليون أنثـــى، بينما قدر 
عـــدد ســـكان قطـــاع غزة حوالـــي 2.23 مليون نســـمة، منهم 1.13 مليـــون ذكر و1.10 مليـــون أنثى03. تقدر نســـبة الأفراد في 
الفئة العمريــــة )0 - 14 ســـنة( %37 من مجمل الســـكان فــــي فلسطين في منتصف العام 2023، بــــواقع %35 في الضفة 

الغربية و%40 ـــفي قطاع غزة.

انخفض متوســـط حجم الأســـرة في فلســـطين إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ 5.8 فرداًً عام 2007، وبلغت  نســـبة الأســـر 
الفلســـطينية التي ترأســـها إناث ، %12. وبلغ معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 ســـنة فأكثر في فلســـطين 2.2%، 
)الذكـــور %1.1، الإنـــاث %3.3(، وبلغت معدلات الإتمـــام للمرحلة الثانوية الدنيا والعليا للإنـــاث %97، و%78 على التوالي، 
فـــي حين بلغت النســـب بين الذكـــور %90 و%53 على التوالي. وبلغت نســـبة الطالبات الملتحقات في مؤسســـات التعليم 
العالـــي الفلســـطينية %62 من مجمـــوع الطلبـــة الملتحقين في مؤسســـات التعليم العالـــي للعام الدراســـي 2021/2022، 

منهـــم حوالي %10 ملتحقين بتخصص تكنولوجيـــا الاتصالات والمعلومات.

فـــي العـــام 2022، افـــادت حوالي %92 من الأســـر في فلســـطين بأن لديهـــا او لدى أحد افرادهـــا امكانية النفـــاذ الى خدمة 
الانترنـــت فـــي البيـــت، بواقع %93 فـــي الضفة الغربيـــة، و%92 في قطاع غزة.  في حين بلغت نســـبة الأفراد 10 ســـنوات 
فأكثـــر الذيـــن اســـتخدموا الانترنت من أي مكان %89 في فلســـطين بواقع %92 في الضفة الغربيـــة و%83 في قطاع غزة، 

فـــي حين كانت النســـبة %89 بين الذكـــور و%88 بين الإناث.

كمـــا أظهـــرت النتائـــج ان حوالـــي %79 مـــن الأفـــراد (10 ســـنوات    فأكثر ) في فلســـطين يمتلكـــون هاتف نقـــال، بواقع 86 
%فـــي الضفـــة الغربيـــة و69 %في قطاع غـــزة. فجوة واضحـــة في امـــتلاك الهاتف النقال بيـــن الذكور والإنـــاث حيث بلغت 
النســـبة %83 للذكـــور و%76 للإنـــاث في العـــام 2022. بلغت نســـبة الأفراد 10 ســـنوات فأكثر الذين يمتلكـــون هاتف ذكي 
نحـــو %73 فـــي فلســـطين، بواقـــع %83 فـــي الضفـــة الغربيـــة و%58 فـــي قطاع غـــزة، في حيـــن كانت النســـبة %74 بين 
الذكـــور و%72 بيـــن الإناث في العام 2022. في ســـياق متصل أشـــارت بيانات تقرير الواقع الرقمي في فلســـطين لشـــركة 
»آيبـــوك« لعـــام 2022 أن نســـبة انتشـــار مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي في فلســـطين بلغـــت حوالي %66، وكانت نســـب 

اســـتخدام مواقـــع التواصل الاجتماعي حســـب الجنـــس موزعة بواقـــع %51 للذكور مقابـــل %49 للإناث04.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024. أداء الاقتصاد الفلسطيني، 2023.  رام الله  -  فلسطين. 	02
الإحصاء الفلســـطيني يســـتعرض أوضاع الســـكان في فلســـطين بمناســـبة اليوم العالمي للســـكان، 11/07/2023، تحت شـــعار » إطلاق العنان لقوة  	03

المســـاواة بيـــن  الجنســـين: رفـــع أصـــوات النســـاء والفتيـــات لإطلاق العنان لإمكانيـــات عالمنـــا اللانهائية«
نفس المصدر السابق  	04



2.4. التزامات أممية وإقليمية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة 

تجســـد دولـــة فلســـطين التزامًًـــا قويًًا بدعـــم التمكيـــن الاقتصادي للمـــرأة، وذلك مـــن خلال تبنيهـــا مجموعة مـــن الاتفاقيات 
والمعاييـــر الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمســـاواة بين الجنســـين. تشـــمل هذه الاتفاقيـــات اتفاقية القضاء على 
جميـــع أشـــكال التمييـــز ضد المرأة )ســـيداو(، وإعلان ومنهـــاج عمل بيجيـــن )1995(، والنتائـــج ذات الصلة للجنـــة ووضع المرأة 
)CSW(، بمـــا فـــي ذلـــك القـــرار 54/4 لعام 2010 بشـــأن التمكيـــن الاقتصادي للمـــرأة. بالإضافـــة إلى ذلك، تلتزم فلســـطين 
بتطبيـــق اتفاقيـــات منظمـــة العمل الدولية المتعلقة بالمســـاواة بين الجنســـين وتعزيـــز حقوق المرأة في العمـــل، مع تقديم 

تقاريـــر دوريـــة تعكس مدى التقـــدم المحرز فـــي تفعيل هذه الاتفاقيـــات وضمان تحقيـــق أهدافها.

فـــي ســـياق عالمـــي، يدعم الهـــدف الخامس من أهـــداف التنمية المســـتدامة الجهود الفلســـطينية »لتحقيق المســـاواة بين 
الجنســـين وتمكيـــن جميع النســـاء والفتيـــات«. يتطلب هـــذا الهدف القضاء علـــى جميع أشـــكال التمييز والعنف ضد النســـاء 
والفتيـــات، مـــع تعزيـــز مشـــاركتهن الفاعلـــة في الحيـــاة السياســـية، الاقتصاديـــة، والاجتماعية. كمـــا يركز على ضمـــان حقوق 
متســـاوية فـــي الوصـــول إلى المـــوارد الاقتصادية، بما يشـــمل الملكيـــة، الأراضي، والمـــوارد الطبيعية، إلـــى جانب تقديم 
خدمـــات صحية شـــاملة، وزيادة تمثيل النســـاء في القيـــادة وصنع القرار. يهدف هـــذا الالتزام أيضًًا إلى تعزيـــز الوعي بحقوق 

ـــا، وخلق بيئـــة داعمة تضمن اســـتقلالهن المالـــي والاجتماعي وتعزز فرصهـــن الاقتصادية. ـــا ودولي� النســـاء محلي�

أمـــا الهدف الثامن مـــن أهداف التنمية المســـتدامة فيركز على »تعزيز النمو الاقتصادي المتواصل والشـــامل والمســـتدام، 
والعمالـــة الكاملـــة والمنتجـــة، والعمـــل اللائـــق للجميـــع«. ويُُعـــد إدماج المـــرأة ركيزة أساســـية لتحقيـــق هذا الهـــدف، حيث إن 

ـــا ليس فقط مســـألة إنصاف، بـــل هو أيضًًا ضـــرورة لتحقيـــق التنمية الاقتصادية المســـتدامة. تمكينهـــا اقتصادي�

• التزامات لتســـريع تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة المرتبطة بمشـــاركة المرأة الاقتصادية تعزيز السياســـات 	
القائمـــة علـــى الأدلـــة المراعية للنوع الاجتماعـــي بما في ذلك التـــي تتعلق في المشـــاركة الاقتصادية للمرأة 
و تعزيـــز قـــدرة المجتمـــع المدنـــي علـــى الدخـــول في حـــوار مـــع الحكومات بشـــأن ضمـــان أن تكـــون القوانين 

والسياســـات ذات الصلة مُراعية للنـــوع الاجتماعي

•  تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات مُراعية للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي	

•  تعزيـــز العمـــل اللائق والعمالـــة المُنتِجة مـــن خلال معالجة الأســـباب الهيكلية لعدم المســـاواة التـــي تواجهها 	
المـــرأة  -  بالاشـــتراك مع منظمة العمـــل الدولية05؛

•  تعزيـــز ريـــادة الأعمـــال لدى النســـاء، وتخفيف الحواجز والمســـاهمة فـــي تهيئة بيئـــة مواتية لتنميـــة روح ريادة 	
الأعمـــال بالاشـــتراك مع اليونيـــدو ومنظمة الأغذيـــة والزراعة؛

•  تعزيـــز مبـــادئ تمكيـــن المـــرأة والانخـــراط مع القطـــاع الخاص لتحســـين وضـــع المرأة فـــي الاقتصـــاد من أجل 	
تحقيق نمو شـــامل ومســـتدام.

فـــي إطـــار تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمـــرأة العربية، اعتمدت جامعة الدول العربية الإطار الاســـتراتيجي للتمكين 
الاقتصـــادي والاجتماعي للمرأة العربية )2024 - 2030(، الذي يهدف إلى تحقيق المســـاواة الجندرية وتعزيز مشـــاركة النســـاء 
فـــي الاقتصـــاد الوطني. جـــاء هذا الإطار كتجســـيد لرؤية موحـــدة لدعم النســـاء العربيات، مـــع التركيز على معالجـــة التحديات 

الفريـــدة التي تواجههن فـــي مختلف المجالات بالتركيـــز على التالي:

• الاســـتمرار فـــي تمكيـــن النســـاء للمشـــاركة فـــي الاقتصـــاد الوطني وتســـهيل وصولهـــن الى خدمات الشـــمول 	
المالـــي التـــي توفرهـــا الدولة لخلق فـــرص اقتصادية لهـــن ودعم برامـــج محو الاميـــة المالية وتعديل التشـــريعات 

والقوانيـــن الوطنيـــة للحد مـــن التمييز ضـــد المرأة .

• تطوير قوانين عمل تضمن حقوق النســـاء في العمل بأجر متســــــاوي مع الرجــــــال وضمان توفير بيئــــــة عمل عادلة 	
تتوفــــــر فيها معايير الســــــامة والأمن وتخلــــــو من العنف والتمييز المبنــــــي على النوع الاجتماعــــــي أو العمر أو 

الحالة الاجتماعيــــــة أو الوضع الاقتصــــــادي أو الإعاقة إن وجدت.

• دعم الاستثمار في برامج تعليم وريادة الاعمال للنساء.	

https://arabstates.unwomen.org/ar/what - we - do/economic - empowermen 	05
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• اتخـــاذ تدابير من شـــأنها تشـــجيع النســـاء العاملات فـــي الاقتصاد غير الرســـمي والعاملات من المنـــزل والعاملات 	
في مجال الرعاية وصاحبات المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة للانتقــــــال إلى ســــــوق العمل الرســــــمي من خلال 

برامــــــج تحفيزيــــــة مع اتخـــاذ ضمانات تحمي النســــــاء العامـــلات في الاقتصاد غيــــــر المنظم أثنـــاء الأزمات.

• توفيـــر المـــوارد والخدمات العامة الداعمة لاعمـــال الرعاية والعمل على دمج اقتصاد الرعاية ضمن الأطر الرســــــمية 	
للاقتصــــــاد الوطنــــــي من أجل تخفيف عــــــبء الرعاية غير مدفوعة الأجر عن النساء. 

• تنفيـــذ برامـــج وطنية لبناء قدرات النســـاء للحصول على عمل لائق فـــي قطاعات التكنولوجيـــا والرقمنة والاقتصاد 	
الأخضـــر والأزرق  والزراعة الذكيـــة والعمل على محو الامية الرقمية للنســـاء 

تبنـــى المشـــاركون/ات وممثلو/ات الدول العربية المعنيون/ات بشـــؤون المـــرأة في المؤتمر الرفيع المســـتوى والذي انعقد 
فـــي مســـقط، فـــي 9 كانون الثانـــي 2024، اعلان مســـقط حول التقـــدم المحرز فـــي تنفيـــذ اعلان ومنهاج عمـــل بيجين بعد 
ثلاثيـــن عامـــاًً فـــي المنطقـــة العربية والذي شـــاركت فيه دولة فلســـطين علـــى الالتزام بخمـــس اولويات للســـنوات الخمس 

وهي: القادمة 

	1 ترســـيخ دور المـــرأة العربيـــة في مراكـــز القيادة السياســـية وتعزيز مشـــاركتها الفاعلة فـــي صناعة القـــرار، بما يمهد .
الطريق لتحقيق تمكين سياســـي شـــامل ومســـتدام.  

	2 تجديـــد الالتـــزام بمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية وتعزيز الجهود للوصول إلى اســــــتجابة شــــــاملة .
تعالج كافة أشـــكاله.

	3 تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز فرص العدالة والتمكين. .

	4 تعزيـــز دور المـــرأة العربيـــة في التنمية الاقتصاديـــة كقوة دافعة للتغيير الشـــامل والنمو المســـتدام: في الأولوية .
حـــدد الاعلان أربعة إجــــــراءات أو تدابير وهي :

• مواصلـــة العمـــل علـــى تحديث وتفعيـــل القوانين التي تضمن المســـاواة فـــي الاجور، وتعزيز فـــرص العمل 	
المتاحـــة للنســـاء فـــي القطاعات المختلفة، بمـــا في ذلك التكنولوجيـــات الحديثة والقطاعـــات الصناعية، بحيث 
تتضمـــن هذه السياســـات تعزيز الابتـــكار والابداع للنســـاء في مختلف المجـــالات، وخاصة المجـــالات العلمية 
والمســـتجيبة للســـوق، والعمل على تحســـين بيئة العمل للنســـاء وزيادة فـــرص التعليـــم والتدريب المهني، 

بما يضمـــن لهن التأهـــل لأدوار قيادية. 

• تعزيـــز قـــدرة النســـاء على الوصول إلــــــى المـــوارد الاقتصاديـــة والتحكم فيها، بمـــا في ذلك توفيـــر البيانات 	
اللازمة لصانعي/ات القرار وتطوير التشـــريعات والسياســـات اللازمة وايجاد حلول خاصة للنساء الفلسطينيات 

اللواتـــي يعشـــن تحت الاحتلال الاســـرائيلي الـــذي يعيقهن عن الوصـــول الى هذه المـــوارد والتحكم بها. 

• تكثيـــف الجهـــود لتعزيز الرعاية المشـــتركة، بما يشـــمل اجازة الأبوة، والاســـتثمار في البنيـــة التحتية والخدمات 	
المرتبطـــة بالرعايـــة لإعادة توزيع المســـؤوليات الرعائية التي تتحملها النســـاء والفتيات، والتركيز على تحســـين 
أوضاع النســـاء اللواتـــي يقدمن الرعاية لذوي وذوات الاعاقة وكبار وكبيرات الســـن، من خلال تبني سياســـات 
داعمـــة تســـاعدهن علـــى تجـــاوز التحديات التـــي تؤثر على صحتهـــن وتحد من مشـــاركتهن في الحيـــاة المهنية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، مـــع توفيـــر دعم مباشـــر لهن، خاصة للنســـاء اللواتـــي يفقدن وظائفهن بســـبب 

الرعاية.  مسؤوليات 

• مواصـــل العمـــل علـــى تعزيـــز البرامـــج التعليميـــة والتدريبية التي تهـــدف الى تمكيـــن النســـاء والفتيات في 	
القطاعـــات المتقدمـــة مثـــل التكنولوجيا والعلوم والهندســـة.

دولـــة فلســـطين تُُظهر التزامـــاًً قوياًً بتطبيـــق الإطار الاســـتراتيجي للتمكيـــن الاقتصـــادي والاجتماعي للمـــرأة العربية )2024 
- 2030(، واعلان مســـقط، وتضعهمـــا فـــي صميـــم أولوياتهـــا الوطنيـــة لتحقيـــق العدالة والمســـاواة الجندرية. يتجســـد هذا 
الالتـــزام مـــن خلال تطوير السياســـات الوطنية والتشـــريعات المراعيـــة للنوع الاجتماعـــي، والعمل على تعزيـــز برامج التمكين 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي التي تتماشـــى مع الأهـــداف المحددة للإطـــار الاســـتراتيجي والاعلان. يُُعد هذا الالتـــزام جزءًًا من 
رؤيـــة فلســـطين الشـــاملة التي تســـعى إلى تحقيـــق تحول نوعي في واقـــع المرأة الفلســـطينية، بما ينســـجم مع الأهداف 
الإقليميـــة والعالميـــة للتمكيـــن الجندري. وتُُدرك فلســـطين أن تمكين النســـاء ليس مجرد هـــدف تنموي، بل هـــو حجر الزاوية 
لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة وبنـــاء اقتصاد شـــامل ومســـتدام. ولذلك، تســـعى فلســـطين إلى أن تكـــون نموذجـــاًً يُُحتذى 
بـــه فـــي تنفيـــذ الإطار والاعلان من خلال سياســـات مبتكرة وشـــراكات اســـتراتيجية تســـهم فـــي تحقيق التكامل بيـــن الجهود 
الوطنيـــة والإقليميـــة.  ومـــن خلال التعـــاون الإقليمـــي مـــع الـــدول العربيـــة، تعمل فلســـطين على تبـــادل الخبـــرات وتنفيذ 
سياســـات مشـــتركة تُُعـــزز مـــن دور النســـاء كمحـــركات للتغييـــر والنمو فـــي المجتمعـــات العربية. هـــذا التعاون يعكـــس رؤية 
متكاملـــة تؤكـــد علـــى دور المرأة كعامل أساســـي في التنميـــة الاجتماعية والاقتصاديـــة، مما يجعل فلســـطين نموذجاًً ريادياًً  

يُُحتـــذى بـــه لتحقيق أهداف الإطـــار الاســـتراتيجي للتمكين الاقتصـــادي والاجتماعي للمـــرأة العربية واعلان مســـقط.



﻿2.5. البرنامج الوطني للتنمية والتطوير،«المرحلة الأولى«2025 – 2026 يتبنى 
مبادرات لعملية التحول الاقتصادي

اعتمـــدت الحكومـــة الفلســـطينية التاســـعة عشـــر، البرنامج الوطنـــي للتنميـــة والتطوير كوثيقـــة مرجعية لإعداد اســـتراتيجيات 
الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة 2025 - 2027. تهـــدف المرحلـــة الاولـــى من البرنامج بشـــكل أساســـي إلى البـــدء في تنفيذ 
عمليـــة التحـــول الاقتصـــادي والارتقاء بمســـتوى الاداء المؤسســـي والذي من شـــأنه أن يعالـــج الاختلالات الكبيـــرة في بنية 
الاقتصـــاد الوطنـــي والتـــي تراكمت على مدى العقود الماضية بســـبب الاحـــتلال، وان يمهد الطريق لعمليـــة تنمية اجتماعية 
واقتصاديـــة وبيئية شـــاملة مـــن خلال التركيز علـــى المجالات التي يمكـــن أن تحدث تغييـــراًً إيجابياًً حقيقياًً علـــى أرض الواقع، 
وان يرســـخ أســـس الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة ذات الســـيادة. كما يهدف هـــذا البرنامج أيضـــاًً إلى تســـريع التعافي من 
الصدمـــة الاقتصاديـــة العميقـــة التـــي ســـببتها الحرب المدمـــرة على غـــزة والعدوان علـــى الضفـــة الغربية، وتنويع النشـــاط 
الاقتصـــادي، وزيـــادة مشـــاركة القطاعات الاقتصادية الرئيســـية فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي، وخلق فرص عمل مســـتدامة 
فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي خاصـــة للفئات الشـــابة، وتعزيـــز الشـــمول الاجتماعي والقـــدرة على الصمـــود في مواجهـــة الآثار 
الســـلبية للتحديـــات العالميـــة الرئيســـية بما في ذلـــك تغير المنـــاخ، وتعزيز الاســـتدامة الماليـــة للمؤسســـات الحكومية مما 

يـــساعدها عـــلى توفير الخدمات الأساـــسية وتحـــسين جودتـــها، وتأمين إـــمدادات الطاقة والـــغذاء والمياه لأبناء ـــشعبنا.

يتضمـــن البرنامـــج الوطنـــي للتنميـــة والتطويـــر مجموعـــة مـــن المبـــادرات التنمويـــة الاســـتراتيجية والتـــي تهـــدف إلى دعم 
النهـــوض والتحـــول الاقتصـــادي وتمهيـــد الطريق نحـــو المرونة والاســـتدامة مـــن خلال اســـتهداف المجـــالات ذات الأولوية 
القصـــوى، بمـــا في ذلك تحقيـــق أمن الطاقة والتحـــول الى مصـــادر الطاقة المتجـــددة، وتوطين الخدمات الصحيـــة، والتحول 
الرقمـــي، وتعزيز شـــمولية الحمايـــة الاجتماعية، وتعزيز اســـتدامة هيئات الحكم المحلـــي، وتعزيز الزراعة المســـتدامة والامن 

الغذاـــئي، والتعلـــيم من أـــجل التنمية.  

حـــددت المرحلـــة الاولى مـــن البرنامج الوطنـــي للتنمية والتطويـــر 2025 - 2026، 7 مبـــادرات تنموية اســـتراتيجية تهدف الى 
دعـــم جهـــود النهـــوض والتحـــول الاقتصـــادي وتمهيـــد الطريـــق نحو المرونـــة والاســـتدامة. مـــن خلال اســـتهداف 7 مجالات 
ذات أولويـــة قصـــوى، وهـــي: 1. أمـــن الطاقـــة والانتقـــال الى مصـــادر الطاقة المتجـــددة، 2. توطيـــن الخدمـــات الصحية، 3. 
مدفوعـــات رقمية لاقتصاد رقمي، 4. تعزيز شـــمولية الحماية الاجتماعية 5. تعزيز اســـتدامة الهيئـــات المحلية 6. تعزيز الزراعة 

المســـتدامة والامـــن الغذائـــي، 7. التعليم من اـــجل التنمية.
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القسم الثالث،  الوضع الحالي للمشاركة الاقتصادية للمرأة 
الفلسطينية – فجوات وجوانب قصور حادة. 

«يعود الســـبب الرئيســـي وراء انخفاض معدلات المشـــاركة النســـائية في القـــوى العاملة في المنطقة إلـــى مجموعة كبيرة 
مـــن العوامـــل المترابطة. ويشـــمل ذلـــك الأطر التنظيميـــة القانونيـــة التمييزية، ومحدوديـــة الوصول إلى التدريـــب الملائم، 
وأعمـــال الرعايـــة غيـــر المدفوعـــة الأجر وغيـــر المعترف بهـــا )ارتفاع تكلفة رعايـــة الأطفال، والأعمـــال المنزلية(، وســـوء ظروف 
العمـــل بمـــا في ذلك الأجـــور المنخفضة، وغالبًًا ما يقتـــرن ذلك بعدم وجود تغطيـــة للضمان الاجتماعـــي، والقواعد التمييزية 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة، ومحدوديـــة الوصول إلى المـــوارد والتحكم فيهـــا )الأرض، والملكيـــة، والتمويل... إلـــخ(، وعدم قدرة 

أســـواق العمـــل علـــى توليد وظائف لائقـــة« هيئة الامم المتحـــدة، الدول العربيـــة، التمكين الاقتصـــادي للمرأة.

تشـــير البيانات الحديثة إلى اســـتمرار الفجـــوة الكبيرة بين معدلات 
مشـــاركة النســـاء والرجال في ســـوق العمـــل الفلســـطيني، مما 
يعكـــس تحديـــات بنيويـــة عميقـــة ومتعددة الأبعـــاد تواجـــه المرأة 
الفلســـطينية. ورغـــم التقـــدم النســـبي فـــي معـــدلات التعليـــم 
للنســـاء، لا تـــزال مشـــاركتهن الاقتصادية محـــدودة، بفعل تداخل 
عوامـــل اجتماعيـــة وثقافيـــة واقتصاديـــة. كمـــا يتضـــح مـــن توزيع 

النســـاء في الأنشـــطة الاقتصاديـــة، وجود تمركز في قطاعـــات محدودة ذات أجر أقل، مع اســـتمرار التفـــاوت في الأجور بين 
الجنســـين. هذه المؤشـــرات تســـلط الضوء على ديناميات ســـوق العمل الفلســـطيني وتعقيداتها، حيث تتأثر مشـــاركة المرأة 
بشـــكل كبيـــر بعوامـــل بنيويـــة وتنظيميـــة، بالإضافة إلـــى تأثير الســـياق السياســـي والاقتصادي العـــام، مما يضـــع تحديات 

مســـتمرة أمـــام جهـــود تحقيق المســـاواة الجندرية فـــي العمل.

زادت مشـــاركة الرجـــال فـــي القـــوى العاملة فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة أربعــــــة أضعاف عن النســـاء وذلـــك بنهاية العام 
2024، وبلغ عدد الاناث 15 ســـنة فأكثر من الضفة الغربية داخل قوى العمل في نيســـان - حزيران 2024، 187,300)17.6%(  
امـــرأة مقابـــل 795,600 ) %72.6( من الذكور. وبلغت نســـبة المشـــاركة في القـــوى العاملة) العـــاملات والباحثات عن عمل(  
بيـــن الأفـــراد )15 ســـنة فأكثر( فـــي العام، 2023، للإناث اللواتي انهين اكثر من 13 ســـنة دراســـية في الضفـــة الغربية 38% 
)%43.8 غزة( مقابل 76.1 للذكور)غزة 69.4(  واللواتي انهين من 10 - 12 ســـنة دراســـية 6.7 % ) غزة %3.6( مقابل 79.1% 
للذكور)غـــزة60.8(.  وتنخفـــض نســـبة المشـــاركة فـــي القـــوى العاملـــة فـــي الضفة الغربيـــة عند الذكـــور الذين لـــم يتزوجوا ) 
%64( عـــن الذكور المتزوجين )%79.7( وترتفع نســـبة المشـــاركة عند الانـــاث غير المتزوجات )%21.9( عـــن الاناث المتزوجات 

.)15.4% (

بلـــغ عـــدد العامليـــن مـــن الذكور فـــي الضفـــة الغربيـــة بيـــن نيســـان وحزيـــران 2024، 539,500 وعـــدد العاملات مـــن الإناث  
128,800، وبلغـــت نســـبة البطالة عند الاناث %29.8 مقابل 31.4.% للذكور. ترتفع نســـبة البطالة عنـــد الذكور غير المتزوجين 

)%37.5( مقابـــل المتزوجيـــن )%27.4(، وكذلـــك عنـــد الاناث غيـــر المتزوجات مقابل النســـاء المتزوجـــات )405%، 21.1%(.

يظهـــر توزيـــع العامليـــن والعاملات فـــي الأنشــــــطة الاقتصادية تمركز النســـاء في عدد محـــدود من الانشـــطة الاقتصادية، 
حيـــث %75.9 من النســـاء العاملات يعملـــن في مجال الخدمات والفـــروع الاخرى مقابل %25.7 من الرجـــال العاملين يعملوا 
فـــي هـــذا المجال، ويعمل %7.7 من الرجـــال العاملين في مجال الزراعـــة والصيد والحراج وصيد الأســـماك مقابل %5.4 من 
النســـاء العاملات يعملن في هذا المجال.  وبلغ معدل الأجر اليومي للذكور بالشـــيقل الاســـرائيلي خلال الفترة بين نيســـان 
وحزيران2024  حوالي 141.7 مقارنة بـ 116.5 شـــيقل للإناث، علماًً بان هذه البيانات لا تشـــمل العاملين في المســـتوطنات 

اسرائيل. داخل  أو 

3.1.  ضعف الالتزام بمعايير العمل اللائق في القطاع الاقتصادي المنظم وغير 
المنظم يدفع مشاركة المرأة في القوى العاملة للخلف

يمثل العمل اللائق محــــــوراًً أساســـياًً لتحقيق المســـاواة الجندرية 
فـــي ســــــوق العمـــل الفلســــــطيني، إلا أن ضعـــف الالتــــــزام 
بمعاييره يشــــــكل عائقاًً رئيسياًً أمــــــام تعزيــــــز مشــــــاركة المــــــرأة 
فــــــي القـــوى العاملــــــة. يبـــرز هـــذا التحدي بشــــــكل خـــاص في 
القطــــــاع غير المنظم، الــــــذي يشــــــغل حيـــزاًً كبيراًً مـــن الاقتصاد 
الفلســـطيني ويعمل خارج إطار القوانين والتشـــريعات الرســـمية. 
فـــي ظل هذا الســـياق، تظهر النســـاء كإحدى الفئـــات الأكثر تضررًًا 
نتيجة هشاشـــة الحمايـــة القانونيـــة والتنظيمية، وضعـــف الرقابة 
والتمثيـــل النقابـــي، مما يؤدي إلى تفاقم الظـــروف غير الملائمة 

للعمـــل ويعـــزز الفجـــوة الجندرية في ســـوق العمل.

الافـــراد خـــارج القـــوى العاملـــة: تشـــمل جميـــع 
الأفـــراد الذيـــن ينتمون لســـن العمل )15 ســـنة 
فأكثـــر( ولكنهم لا يعملـــون ولا يبحثون عن عمل 

ولا حتـــى مســـتعدين للعمل.

يعرف العمـــل اللائق بالعمل المنتـــج الذي يؤدى 
في ظروف تســـودها الحريـــة والإنصاف والأمن 
وكرامـــة الإنســـان، والـــذي يحصـــل عليه النســـاء 
والرجـــال علـــى قـــدم المســـاواة. يشـــكل العمل 
الاســـتراتيجية  الأهـــداف  التقـــاء  محـــور  اللائـــق 
الأربعـــة لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة معـــا: تعزيـــز 
الحمايـــة  الاســـتخدام،  العمـــل،  فـــي  الحقـــوق 

الاجتماعيـــة، الحـــوار الاجتماعـــي .



يشـــمل القطاع غير المنظم المؤسســـات والأفراد العاملين في الأنشـــطة التجارية التي لا تخضع لأي معايير أو تشـــريعات أو 
نظم تنظم إدارة أعمالها أو علاقتها بالآخرين. ووفقاًً للتعريف الموصــــــى به من قبــــــل منظمة العمــــــل الدولية للقطاع غيــــــر 
المنظم في فلســــــطين، يتضمن هذا القطاع جميع الأنشــــــطة الاقتصاديــــــة التي تعمل خارج إطار القوانين والتشــــــريعات 

الرســــــمية ولا تتبع نظاماًً معتـــمداًً لإدارة الأعمال أو حماية الحقوق.

بلـــغ عدد العاملين في فلســـطين فـــي العام 2022 بـــدون القطاع الزراعي حوالـــي 1,062,200 عامل منهـــم )891,200 ذكور 
171,000 إنـــاث(.  صنـــف %52.6 مـــن العامليـــن على أنهـــم عمالة غيـــر منظمة )%56.4 ذكـــور و%32.4 إنـــاث(.  بلغ نصف 
العامليـــن كأصحـــاب عمـــل ولحســـابهم الخاص اللذيـــن يعملون بأنشـــطة غير منظمـــة %49.5.  مـــن جهة أخرى بينـــت النتائج 
أن %51.7 مـــن المســـتخدمين بأجـــر يصنفوا عمالـــة غير منظمة. وأشـــارت النتائج إلـــى أن %74.6 من العامليـــن الذين ليس 

لديـــهم أي مؤهل علـــمي يعملون بـــشكل غير منظم.

يزيد من حدة الإشـــكاليات التي تواجه النســـاء العاملات فيمـــا يتعلق بمعايير العمل اللائق ضعف الـــدور الرقابي ) التفتيش( 
والدور النقابي والتأخر فيإقرار قانــــــون الضمان الاجتماعي وضعــــــف الاجراءات العقابيــــــة للمخالفين للقانــــــون والمنتهكين 
حقــــــوق العمــــــال مـــن الجنســــــين وعدم وجــــــود محاكم مختصة تبــــــت بقضايـــا العمال يؤخر البــــــت في القضايــــــا العمالية 
ومحدوديـــة وعــــــي النســــــاء فـــي حقوقهــــــا أو محدودية وصولهـــا للقضاء وضعف انتســــــابها للعمــــــل النقابـــي بالإضافة 
إلـــى ضعف مشـــاركة النســـاء النقابيات في المواقـــع القيادية للنقابـــات ومحدودية الحوافـــز لتحويل القطـــاع الاقتصادي غير 

المنظم للقـــطاع المنظم.

من التحديات التي تواجه النساء العاملات 

• العاملات يعملن لساعات عمل طويلة بظروف عمل غير ملائمة لطبيعتهن	

• أجور متدنية جداً وتنتهك الحد الادنى للأجور 	

• حرمـــان النســـاء العامـــات اللواتي لـــم يقضين عامـــاً في مـــكان العمل من إجـــازة الأمومة المنصـــوص عليها 	
بالقانون. 

• معظم مواقع العمل لا تراعي خصوصية وحاجات ذوات الإعاقة وهي غير مهيئة لهم/ن.	

• اتساع نطاق سوق العمل غير المنظّم، الذي لا يخضع لأي شروط ومعايير وضوابط قانونية. 	

• غياب الأمن الوظيفي وعدم الشعور بالاستقرار في العمل.	

• يميل المشغل إلى تشغيل الذكور على حساب تشغيل العاملات الإناث.	

• ضعف الوعي لدى النساء العاملات بالقانون، يعرضهن للاستغلال وانتهاك حقوقهن القانونية.	

• التأخر في اقرار قانون الضمان الاجتماعي. 	

• ضعف الاجراءات العقابية للمخالفين للقانون والمنتهكين حقوق العمال من الجنسين.	

• الاحصاءات الرسمية لا تظهر مشاركة المرأة الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم وفي اعمال الرعاية	

• عدم وجود محاكم مختصة تبت بقضايا العمال يؤخر البت في القضايا العمالية.  	

3.2. اقتصاد الرعاية في فلسطين عامل اساسي في دفع مشاركة المرأة 
الاقتصادية للخلف

تعـــد الرعايـــة عنصـــرًًا جوهريًًا لتحقيـــق الرفاه الإنســـاني والاجتماعـــي والاقتصـــادي والبيئي، وأداة رئيســـية لتحقيـــق التنمية 
المســـتدامة. يمثـــل عمـــل الرعايـــة، ســـواء كان مدفـــوع الأجـــر أو غير مدفـــوع، ضـــرورة لتمكين جميـــع الأنشـــطة الاقتصادية 
والاجتماعية. يســـاهم اقتصاد الرعاية القوي والمنظم بشـــكل فعال في تحســـين صحة القوى العاملة الحالية والمســـتقبلية، 
وخلـــق فـــرص عمـــل جديدة، ودعـــم قطاعـــات العمـــل المختلفة، وتعزيـــز الإنتاجيـــة. كمـــا أن التحـــولات الجذرية فـــي اقتصاد 
الرعايـــة، مدفوعـــة بالابتـــكارات التكنولوجيـــة، والتغيـــرات الديموغرافيـــة، والتغيـــر البيئـــي والمناخـــي، تؤثر بشـــكل كبير على 

العـــرض والطلـــب على خدمـــات الرعايـــة وإمكانية الحصـــول عليها.
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ويعـــد اقتصـــاد الرعايـــة في غاية الأهمية لبنـــاء القدرة على مواجهة الازمـــات، بما في ذلك الجوائح وهجـــرة الأدمغة، وتحقيق 
المســـاواة بيـــن الجنســـين والادمـــاج والتصدي لأشـــكال انعدام المســـاواة الاخـــرى وتعزيز التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
واتبـــاع نهـــج يتمحور حول الانســـان من اجـــل العمل والانتقـــال العادل وتحقيـــق العدالة الاجتماعية، ويشـــهد اقتصـــاد الرعاية 

ــسريعا ويخلق فرص العـــمل ويمكنها. نـــموا ـ

تعـــرف اعمال الرعاية المباشـــرة بالأنشـــطة التي تتـــم وجهاًً لوجه 
والانشطة الشـــخصية والعلاقاتية لرعاية شـــخص آخر مثل اطعام 
طفـــل، ورعاية كبار الســـن ومســـاعدة مريض او شـــخص ذو اعاقة 
، واعمـــال الرعاية غير المباشـــرة تشـــمل جميع الانشـــطة والمهام 
التـــي تحافـــظ علـــى الشـــروط المســـبقة للرعاية الشـــخصية مثل 
التنظيـــف والطهـــي والصيانـــة المنزليـــة ويشـــار اليهـــا بالأعمـــال 

المنزلية.

لا زالـــت النســـاء تتحمـــل العـــبء الاساســـي فـــي اعمـــال الرعاية 
غيـــر المدفوعـــة مما يحرمهـــن من المشـــاركة في ســـوق العمل، 
حيـــث بلغت نســـبة الاناث التـــي يعود ســـبب بقائها خـــارج القوى 
العاملـــة الـــى التفرغ لأعمال المنـــزل %67.3 مقابـــل %0 للذكور. 
وتقضـــي النســـاء حوالي 35 ســـاعة اســـبوعياًً في اعمـــال الرعاية 
غيـــر مدفوعـــة الاجـــر مقابل 5 ســـاعات للرجال.  كما تشـــارك 42% 
من النســـاء في اعمـــال رعاية مباشـــرة غير مدفوعة الاجـــر مقارنة 
بـ %18 من الرجال. وتشـــارك %94 من النســـاء فـــي اعمال رعاية 
غيـــر مباشـــرة وغيـــر مدفوعـــة الاجـــر مقارنة بــــ %49 مـــن الرجال. 
وتزيد هذه النســـب عند المتزوجات لتبلغ 44 ســـاعة في الاســـبوع 

و28 ـــساعة عند غـــير المتزوجات. 

ينظـــر الـــى جودة وميســـورية الوصـــول الى خدمات رعايـــة الأطفال  - الحضانات -  كعامل اساســـي في دفـــع اقتصاد الرعاية 
للأمـــام مـــن خلال تخفيـــف اعبـــاء الرعايـــة غيـــر مدفوع الاجـــر للنســـاء وخلق فـــرص عمل جديـــدة للنســـاء. ويشـــير واقع هذه 
الخدمـــات في فلســـطين الـــى رزمة مـــن جوانب القصور فـــي هذه الخدمـــات وفي مقدمتها قصـــور المنظومة التشـــريعية 
فـــي تنظيـــم قطـــاع الحضانات، وضعـــف جودة الخدمـــة، وارتفـــاع تكلفتهـــا او صعوبة الوصـــول اليها في بعـــض المناطق او 
لبـــعض الفـــئات ونقص الموارد البـــشرية المدرـــبة او المؤهلة مع تزايد عدد دور الحضانة الناـــشطة في القـــطاع غير المنظم,

3.3. بيئة عمل ريادة الأعمال والابتكار والريادة المجتمعية تضعف فرص النساء 
والشباب من المشاركة الاقتصادية الفاعلة.

تعـــد ريـــادة الأعمـــال والابتـــكار والريـــادة المجتمعية من المحـــركات الأساســـية لتحقيق التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
أي اقتصـــاد. وفـــي فلســـطين، يُُعتبـــر هذا القطـــاع أحد الحلـــول الواعدة لمواجهـــة التحديـــات الاقتصادية الناتجـــة عن الوضع 
السياســـي والاقتصـــادي المعقـــد. ومع ذلك، تعاني بيئة ريادة الأعمال في فلســـطين من تحديات هيكليـــة تؤثر على قدرتها 
في اســـتيعاب الفئات المســـتهدفة بشـــكل عادل وفعّّال، ولا ســـيما النساء والشـــباب. يتســـم هذا القطاع بتفاوت كبير في 
الفـــرص والإمكانـــات المتاحة، حيث تعكس المؤشـــرات الحالية فجوات كبيـــرة في الأطر الداعمة والتشـــريعية، والبنية التحتية، 
والخدمـــات الماليـــة والتقنيـــة، ممـــا يؤدي إلـــى محدودية مشـــاركة النســـاء والشـــباب في هـــذا المجـــال. وعلاوة على ذلك، 
تشـــكل العوامـــل الثقافيـــة والاجتماعية والاقتصاديـــة عوائق إضافية أمام تطـــور بيئة ريادة الأعمال، ممـــا يضعف من قدرتها 

علـــى تحقيـــق تكامل فعلـــي في الاقتصاد الفلســـطيني ويُُبقي الفئـــات الأقل حظًًا خـــارج دائرة الفعاليـــة الاقتصادية.

يشـــمل قطـــاع ريـــادة الأعمـــال والابتـــكار والريـــادة المجتمعيـــة فـــي اطار وثيقـــة اقتصاد فلســـطيني جامـــع :1( الريـــادة في 
قطـــاع التقنيـــة العاليـــة التي تتميز بســـرعة نموهـــا وقدرتها على تخطـــي الحدود الجغرافية والمســـاهمة الكبيـــرة في التنمية 
الاقتصاديـــة. و2( الريـــادة فـــي قطـــاع الأعمـــال الصغيـــرة والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغر والتـــي تحظى بأهميـــة كبيرة في 
فلســـطين في ظل اتســـاع الاقتصاد غير الرســـمي مـــن جهة، وتوجه الحكومة لتعزيز فرص التشـــغيل الذاتـــي والجامع )لكافة 
فئـــات المجتمـــع( من جهة أخرى و 3. الريادة المجتمعية والتي تشـــمل التعاونيات ومنشـــآت الاقتصـــاد التضامني الاجتماعي 
التـــي تقـــوم علـــى أســـس تجاريـــة دون ان يكون هدفهـــا الاساســـي الربح وتســـعى لتقديم ســـلع أو خدمات تخـــدم الاعضاء 

والمجتمع.

لا زالـــت العديـــد مـــن الفئـــات، بمـــا فـــي ذلـــك 
الأطفـــال والمســـنون والأشـــخاص ذوو الإعاقة، 
وذات  مناســـبة  رعايـــة  خدمـــات  مـــن  محروميـــن 
جـــودة، فلا زالـــت نســـبة عاليـــة مـــن الاحتياجـــات 
الرعائيـــة للأطفال والمســـنين والاشـــخاص ذوي 

الاعاـــقة تغـــطى داخل الاـــسرة.

يشـــمل اقتصاد الرعاية اعمـــال الرعاية، مدفوعة 
الاجـــر وغيـــر مدفوعـــة الاجـــر والرعاية المباشـــرة 
الاســـرة  داخـــل  وتقديمهـــا  المباشـــرة  وغيـــر 
المعيشـــية وخارجها، فضلًاً عن الاشـــخاص الذين 
يقدمـــون الرعايـــة واولئـــك الذيـــن يســـتفيدون 
منهـــا واصحاب العمل والمؤسســـات التي تقدم 

الرعاية. خدمـــات 



بلغـــت قيمـــة المؤشـــر المركـــب حـــول المرأة وأنشـــطة الأعمـــال والقانـــون الصادر عـــن البنك الدولـــي  في فلســـطين لعام 
2024، 26.3، بينمـــا بلـــغ المتوســـط العالمـــي 77.9. وفـــي نفـــس العام، ســـجل المؤشـــر فـــي الأردن 59.4 وفـــي المغرب 
75.6.أمـــا بالنســـبة لمؤشـــر الأطـــر القانونية فقد بلـــغ 15، بينما بلغـــت قيمة الأطر الداعمـــة 20.8، في حيـــن كان رأي الخبراء 

60. بالمقارنـــة، كانـــت القيـــم في الأردن علـــى التوالـــي: 42.5، 50، و52.506. 

اعتمـــد قياس المؤشـــر على تحليل المؤشـــرات القانونية التـــي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة. واســـتند المؤشـــر في 
نســـخته الأخيـــرة علـــى ثلاث أبعاد. البعـــد الأول هو الأطـــر القانونية الســـائدة في الدولـــة، والبعد الثاني هو الأطـــر الداعمة 
لدعـــم تنفيذ القوانين، وتشـــمل السياســـات الوطنيـــة والخطط والبرامـــج والخدمات والموازنـــات المالية والإجـــراءات وأعمال 
التفتيـــش والعقوبـــات علـــى عدم الامتثال لمعاييـــر الجودة. والبعد الثالث يعتمـــد على آراء الخبراء حـــول النواتج في المجالات 
التـــي خضعـــت للتقييـــم ومـــدى تحققها علـــى أرض الواقع. ويغطي المؤشـــر عشـــر مجالات هـــي: السلامـــة، التنقل، مكان 

العـــمل، الأـــجور، الزواج، الوالدـــية، رعاية الطفل، رـــيادة الأعمال، الأصول، والمـــعاش التقاعدي.

بلـــغ مجمـــوع الرجـــال العاملين كأرباب عمل او لحســـابهم الخاص حســـب مؤشـــرات القوى العاملـــة في الضفـــة الغربية لدورة 
نيســـان حزيـــران 2024، 201,000 رجـــل )حوالي 34% من عـــدد العاملين(، بينما بلغ عدد النســـاء اللواتـــي يعملن كأرباب عمل 

أو لحســـابهن الخـــاص 16,688 امـــرأة )اقل من 13% من عـــدد العاملات(.

يرتكــــــز نظــــــام بيئة ريادة الاعمــــــال والأعمـــال الابتكارية على ســــــتة مجالات متداخلــــــة، كل مجال يتكون من مجموعــــــة من 
العناصر والتــــــي تحــــــدد فــــــي النهاية مســـتوى ريــــــادة الأعمال بنـــاء علــــــى المعايير الدوليـــة. تتبايــــــن مكونات نظـــام بيئة 
ريــــــادة الأعمال والأعمــــــال الابتكاريــــــة بحســـب القطــــــاع أو المجال الريــــــادي حيث لكل قطاع أو مجال نظـــام بيئة ريادة خاص 

به، وبشــــــكل عام فإن أهــــــم المعيقات فــــــي واقع نظام بيئــــــة ريادة الإعمــــــال والاعمال الابتكاريــــــة كما يلي:

	1 السياســـات والتشـــريعات والمؤسســـات الناظمـــة لريـــادة الأعمال والأعمـــال الابتكاريـــة لا تكفي لتمكيـــن وتحفيز .
وتنظيـــم القطـــاع: رغم توفر الإرادة السياســـية عند الحكومـــات المتعاقبة لدعم الريادة، وريـــادة الأعمال إلا أن هناك 
مجموعة من المعيقات في تســـجيل الشـــركات وتكلفة التســـجيل، وضعف الحوافز الضريبية الخاصة في منشـــآت 
الأعمـــال الصغيـــرة بالإضافـــة الـــى بعـــض الفجوات التشـــريعية التـــي تتعلق فـــي حماية حقـــوق الملكيـــة الفكرية 

وبـــراءة الاختراع. 

	2 المجتمـــع الفلســـطيني يتبنـــى ثقافة غير مشـــجعة لريـــادة الأعمال، حيث يميل المواطن الفلســـطيني بشـــكل عام .
إلــــــى تجنــــــب المخاطــــــرة، بما في ذلـــك المخاطرة التــــــي تتعلق في ريـــادة الأعمال والميــــــول نحو وظائـــف ثابتة 
توفر لهــــــم دخــــــاً ثابتـــــاً يمكنهم مـــن إعالة أنفســـهم وعائلاتهــــــم، من ضمن الأســـباب الأخرى  التي تحد من دور 
الثقافـــة المجتمعيـــة في دفع ريادة الاعمال للنســـاء والشـــباب قصـــور المناهج ومخرجـــات التعليم العـــام والعالي 

مـــن تعزيز الميـــول والدافعية نحو ريـــادة الأعمال. 

	3 مخرجـــات التعليـــم العـــام والعالـــي والتدريـــب والتقني المهنـــي لا ترقى إلــــــى المســــــتويات المطلوبــــــة لتعزيز .
ريـــادة الأعمــــــال: بالرغم من ارتفاع مســــــتويات الإلتحـــاق في التعليم العام ونســــــبة الخريجيـــن وخاصة الإناث من 
مؤسســــــات التعليــــــم العالــــــي إلا أن ذلك لا ينعكس على مشـــاركة المرأة في القوى العاملة وخاصة في قطاع 

ريادة الأعمـــال او التوظيف 

	4 تباطؤ في تســـريع الشـــمول المالي ليشـــمل الفئـــات والمناطق المقصيـــة : تمكن 62 % من البالغيـــن الذين تبلغ .
أعمارهـــم 15 عامـــاً فمـــا فـــوق من الوصول إلى حســـاب مالي فـــي عـــام 2023. )82 % رجال 42% نســـاء(، وتقدر 
الفجـــوة الماليـــة الإجماليـــة فـــي الشـــمول المالـــي بين الجنســـين ب %34. ويقـــدر عدد الرجـــال الذين مـــن المرجح 
يمتلكـــون حســـابات مصرفيـــة علـــى الأقل ضعف النســـاء. وان الرجـــال الذين يمتلكـــون بوليصة تاميـــن خاصة يبلغ 
ســـتة اضعاف عدد النســـاء.  يبلغ عـــدد الحائزيـــن الزراعيين من الجنســـيين 140,586 حائزأ وحائـــزة، %92 منهم ذكور 
و%7.7 إنــــــاث، كمـــال بلغـــت نســـبة ملكية النســـاء للأراضي والعقـــارات في العـــام 2024، بــــ %32 مقابل 65% 
للذكـــور. تســـاهم مجموعة مـــن العوامل في إقصاء بعـــض الفئات منها النســـاء من الخدمات الماليـــة منها الوعي 
والثقافـــة المالية، والأزمــــــة الماليـــة المتواصلة التي تعصف بالدولة الفلســـطينية، والإفتقــــــار للبيانات الائتمانية 
او الضمــــــان الإضافــــــي  القابل للاســـتخدام، وســـمات المقصيين التي تنطوي على مســـتوى عـــال من المخاطر.

	5 ضعـــف خدمـــات البنيـــة التحتيـــة وارتفاع تكلفتهـــا خاصة في المناطـــق المحرومة: يعاني ســـكان بعـــض المحافظات .
والقـــرى والمخيمـــات وبعض البلدات والمـــدن من محدودية وصولهـــم لبعض الخدمات الأساســـية التي تؤثر على 
حياتهـــم اليوميـــة وتؤثـــر على تطور الاعمال في محافظتهـــم، وفي مقدمة هذه المناطق ما يســـمى بالمناطق )ج( 
التـــي تعيق إســـرائيل وصـــول الخدمات الأساســـية إليها من ميـــاه وكهرباء وطرق وتعرقل تحســـين ظروف الســـكن 

06	 التقريـــر العربـــي الشـــامل حـــول التقدم المحرز فـــي تنفيذ إعلان ومنهاج عمـــل بيجين بعد ثلاثين عاماًً، الاســـكوا، هيئة الأمم المتحـــدة للمرأة ، وجامعة 
الـــدول العربية، 2024
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فيها. كذلك، يواجه أكثــــــر من 2 مليــــــون فلســــــطيني في قطاع غـــزة مشــــــكلات جدية فـــي الوصول إلى الميـــاه 
النظيفــــــة وحلـــول الطاقــــــة، بالإضافـــة إلـــى  التقييد الشـــديد على حركـــة الأشـــخاص والبضائع إلى خـــارج القطاع 
وبالـــذات المنتجـــات الزراعية، وأنشـــطة الصيد واســـتيراد مدخلات الصناعـــة والزراعة وغيرها مـــن الاحتياجات اللازمة 
للقطاعـــات المختلفـــة. يواجه أيضـــاً جميع الفلســـطينيين معيقـــات جدية في نوعيـــة وتكلفة خدمات البنيـــة التحتية 

وخاصـــة ارتفـــاع تكاليـــف الطاقة والمياه والمواصـــات والاتصالات وخدمـــات الانترنت مقارنة مـــع دول المنطقة. 

	6 ضعـــف خدمـــات تطويـــر الأعمـــال ومحدوديـــة الوصـــول اليها مـــن قبل النســـاء وخاصة فـــي بعض المناطـــق: رغم .
تعـــدد المؤسســـات والبرامـــج المقدمـــة لتطويـــر الأعمـــال فـــي مســــــتوياتها الثلاثــــــة إلا أن الخدمـــات لا زالت لا 
ترقـــى الـــى المســـتوى المطلوب خاصـــة خدمات التدريـــب والمرافقة والتســـويق والخدمـــات القانونيـــة والتمويل 
ســـواء للمشـــاريع الصغيرة ومتوســـطة الصغـــر، أو الابتكارية او الريادة المجتمعية ومنشـــآت الاقتصـــاد التضامني 

والتعاونيات.  الاجتماعـــي 

3.4. ضعف فرص التدريب المهني والتعليم التقني النوعية ومخرجات التعليم 
العالي الملائمة لسوق العمل للجنسين يحد من الانخراط في ريادة الاعمال 

والوصول الى التوظيف اللائق. 

علـــى الرغـــم من التحـــاق أعداد كبيرة من النســـاء والرجال بمؤسســـات التعليم والتدريب في فلســـطين، لا تـــزال هناك فجوة 
واضحـــة بيـــن مخرجـــات هـــذه المؤسســـات واحتياجات ســـوق العمل. وتواجه النســـاء بشـــكل خـــاص تحديـــات مضاعفة تعيق 
انخراطهـــن فـــي ريادة الأعمـــال والوصول إلى التوظيـــف اللائق، ما يعكس التبايـــن في جودة الفـــرص المتاحة والتخصصات 
المقدمـــة. تظهـــر هـــذه الفجوات بشـــكل خـــاص في التوجيـــه المهني المحـــدود، وعـــدم كفاية البرامـــج التدريبيـــة المخصصة 
للنســـاء، بالإضافـــة إلـــى تركيـــز التخصصـــات التدريبيـــة على مجـــالات تقليديـــة، تزيد فـــي بعض مـــن الاحيان مـــن الفجوات 
الهيكليـــة فـــي محدودية عمل النســـاء فـــي القطاعـــات الاقتصادية المختلفة. كما تســـاهم النظـــرة المجتمعية الســـلبية تجاه 
التدريـــب المهنـــي والتقني وضعف الاســـتثمار في هـــذا القطاع في تفاقم هـــذه التحديات. ورغم الإنجـــازات الملحوظة في 
التحـــاق النســـاء بتخصصـــات العلـــوم والتكنولوجيا، إلا أن تأثيــــــر هذه التخصصات علــــــى التوظيف وريــــــادة الأعمـــال لا يزال 

محــــــدوداًً، مــــــا يعكس الحاجــــــة إلى بيئــــــة تعليمية أكثــــــر توازناًً تلبي احتياجات الجنســـين وتدعم تطلعاتهم الاقتصادية

بلـــغ عـــدد الخريجيـــن من مؤسســـات التعليـــم العالـــي الفلســـطينية فـــي العـــام 2021\2022 والتي تشـــمل طلبـــة الدبلوم 
المتوســـط والبكالوريوس والدراســـات العليا فـــي الجامعات التقليدية والتعليـــم المفتوح والكليات الجامعيـــة 45,235، منهم 
16,297 مـــن الذكـــور و28,938 مـــن الإناث. وتمثل النســــــاء الفلســــــطينيات ما يقرب مــــــن 49 %من الخريجين المرتبطيــــــن 
بالتكنولوجيا من الجامعــــــات و%39.3 مــــــن الملتحقيــــــن في مجــــــالات متخصصة مثل الــــــذكاء الصناعي، مما يــــــدل على 
مشــــــاركتهن القويـــة فـــي تعليــــــم العلــــــوم والتكنولوجيا والهندســــــة والرياضيـــات. وبلغ عــــــدد الخريجات من تخصصــــــات 
تكنولوجيـــا الاتصــــــالات والمعلومات 1,414 خريجةمقابــــــل 1,509 خريج، والخريجــــــات مــــــن تخصصــــــات الأعمــــــال والادارة 
والقانــــــون 7,312 خريجة مقابــــــل 5,451 خريج، والخريجــــــات من تخصصات الهندســــــية والتصنيع 2,484 خريج و1,498 خريجة

كمـــا وبلــــــغ  عـــدد الخريجيـــن مـــن برامج التدريـــب المهني والتقنـــي في العـــام التدريبـــي 2018\2019ـ 2209 خريـــج، 65.7% 
ذكـــور  و%34.2 نســـاء، وتســـتوعب 15 مراكـــز تدريـــب مهني فـــي وزارة العمـــل 1800 طالب\ة ســـنوياًً، وتســـتوعب الكليات 
التقنيـــة المتوســـطة 5800 طالـــب\ة ضمـــن 66 تخصصاًً. بلغت نســـبة الطالبـــات الملتحقات مـــن اجمالي الطلبـــة الملتحقين 
في المســـتوي الاول) 900 ســـاعة تدريب( ، 34.8%، والمســـتوى الثاني) من 9 - 11 شـــهر( ، 17.1%، والمســـتوى الثالث) 
المـــدارس الاكاديميـــة  - وزارة التربيـــة والتعليم( ، 49% والمســـتوى الرابع) الكليات التقنية - التعليـــم العالي( ، 37.6 %وذلك 
وفقـــاًً لبيانـــات عـــام  2019 . تواجـــه خريجات مؤسســـات التعليـــم العالـــي والتدريب المهنـــي والتعليم التقنـــي مجموعة من 
جوانـــب القصـــور التـــي تضعف مـــن مشـــاركتها الاقتصادية في قطـــاع ريادة الأعمـــال أو الوصــــــول إلى التوظيـــف والعمل 

اللائـــق منها:

• موائمة مخرجات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني لسوق العمل.	

• محدودية الارشاد والتوجيه المهني للخريجات قبل الإلتحاق أو اثناء الالتحاق أو  بعد التخرج. 	

• محدوديـــة البرامـــج التدريبيـــة المقدمـــة للفتيـــات مقارنـــة بتلـــك المتاحـــة للفتيان، وتركـــز معظمها فـــي تخصصات 	
. ية تقليد

•  ضعـــف الترويـــج لبرامـــج التدريـــب المهني والتقنـــي أو لتخصصـــات التعليم العالـــي الواعدة، والنظـــرة المجتمعية 	
 . لسلبية ا

• ضعف الموازنات التطويرية وقلة عدد مراكز التدريب المهني وضعف قدرتها الاستيعابية. 	

• قلة الحوافر الخاصة للفتيات للإلتحاق في البرامج التدريبية.	



3.5. محدودية وصول النساء إلى المناصب القيادية في المؤسسات 
الاقتصادية والنقابية 

تعكـــس بيانات التمثيل القيادي للنســـاء في المؤسســـات الاقتصادية والنقابية في فلســـطين فجـــوات جندرية واضحة تعيق 
تعزيـــز مشـــاركة المـــرأة في مراكز صنع القرار. ورغم تحقيق تقدم نســـبي في بعض المجالات، إلا أن النســـاء ما زلن يشـــغلن 
نســــــبةًً ضئيلـــة جداًً مـــن المناصب الإدارية العليا في المؤسســـات الاقتصادية. فعلى ســـبيل المثال، تشـــغل النســـاء 1.9 
% فقـــط مـــن المناصب الإدارية فـــي غرف التجارة والصناعة، وتبلغ نســـبتهن كأعضـــاء في الغرف التجاريـــة 2.9 %فقط. كما 
تمثـــل النســـاء 15.3 %مـــن أعضاء مجالس إدارة الشـــركات المســـجلة في هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية، بينما تغيب 

تمامـــاًً عـــن المناصب القيادية التنفيذية في الشـــركات الخاضعـــة لرقابة الهيئة.

أمـــا فـــي النقابـــات المهنية، فتُُظهر الأرقام فجوات مماثلة؛ حيث تُُشـــكل النســـاء 22.2 %من أعضاء نقابة الأطباء البشـــريين 
فـــي الضفـــة الغربية، ولكن دون أي تمثيل لهن في مجلس إدارة النقابة. وفي نقابة المهندســـين، تُُشـــكل النســـاء 41 %من 
الأعضـــاء، ولكـــن نســـبتهن فـــي مجلـــس الإدارة لا تتجـــاوز 6.7 %وتـــزداد الفجوة وضوحـــاًً في نقابـــة الصيادلة، حيث تُُشـــكل 

النســـاء 67.4 %مـــن الأعضاء، ولكنهـــن يمثلن فقط %14.3 فـــي مجلس الإدارة.

تعكـــس هـــذه الفجـــوات الهيكلية تحديـــات ثقافية ومؤسســـية تؤثر على تمثيل النســـاء فـــي المواقع القياديـــة، مما يحد من 
مشـــاركتهن في صياغة السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعية وتعزيـــز تأثيرهن في عملية اتخـــاذ القرار.
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 القسم الرابع، الإطار الاستراتيجي للنتائج، مسارات التغيير نحو 
اقتصاد فلسطيني جامع

4.1. نظرية التغيير نحو اقتصاد فلسطيني جامع يرتكز على زيادة مشاركة المرأة 
في القوى العاملة وتقدير دورها الاقتصادي خارج بيانات قوى العمل 

تقـــوم نظرية التغيير لتحقيق اقتصاد فلســـطيني جامع على فرضية أساســـية مفادها أن مشـــاركة المرأة الاقتصادية ليســـت 
فقط شــــــرطاًً مســــــبقاًً، بل هي أيضاًً محرك أساســـي لتحقيق هدفين رئيســـيين. الأول يتمثل في بناء مجتمع فلســـطيني 
عـــادل تســـوده العدالة الاجتماعية، حيث يتمتع الرجال والنســـاء والفتيات والفتيان بالمســـاواة والحمايـــة والحد من التمييز في 
جميـــع المجالات. والثاني يركز على تحقيق تنمية شـــاملة ومســـتدامة تشـــمل تحســـين جـــودة التعليم وتوفيـــر خدمات صحية 
شـــاملة، وضمـــان الطاقـــة النظيفـــة، والســـكن الملائم، والميـــاه، والعدالة للجميـــع. ويعد تحقيـــق هذه الأهداف مشــــــروطاًً  
بالتـــزام وطنـــي واضـــح بتنفيـــذ البرامج التنمويـــة المتفق عليها، وخاصـــة تلك التي تهدف إلـــى التحول الاقتصـــادي ومعالجة 

الاخـــتلالات البنيوية التـــي يعاني منها الاقتصاد الفلســـطيني.

يتطلـــب الوصـــول إلى اقتصاد شـــامل تنويع النشـــاط الاقتصادي وزيادة مســـاهمة القطاعات الرئيســـية فـــي الناتج المحلي 
الإجمالـــي، مـــع التركيز على خلق فرص عمل مســـتدامة وواســـعة النطاق، خاصة لفئة النســـاء والشـــباب. كما يســـتلزم تعزيز 
قـــدرة المجتمـــع الفلســـطيني على مواجهـــة التحديـــات العالمية مثل تغيـــر المناخ، وضمان الاســـتدامة المالية للمؤسســـات 
الحكوميـــة، بمـــا يمكنها من تقديم خدمات أساســـية ذات جـــودة عالية. إلى جانب ذلـــك، يأتي تأمين إمـــدادات الطاقة والغذاء 

والميـــاه كأولوية ملحة لضمان اســـتدامة الحياة الاقتصاديـــة والاجتماعية.

تشـــير النظريـــة إلـــى أن المرأة الفلســـطينية رأس مالي بشـــري مهم يجب دعمه وتمكينه لتشــــــارك بفعالية واســــــتدامة في 
القــــــوى العاملــــــة وفــــــي تنمية الاقتصـــاد الوطنـــي. لتحقيق ذلــــــك، تتطلب النظريـــة تحقيق ثلاثة شــــــروط رئيســـية: أولًاً، 
زيادة عــــــدد النســــــاء المشـــاركات في ريــــــادة الأعمال الفرديـــة والجماعيــــــة، بحيث تكون هــــــذه الأعمال مســـتدامة وقـــادرة 
على النمو وخلق فرص عمل منتجة وذات جدوى للنســــــاء والشــــــباب. ثانياًً، توفير بيئة عمل داعمة وجاذبة للنســــــاء، ســــــواء 
على مســــــتوى المؤسســــــات أو المجتمــــــع، وفقاًً لمعايير العمــــــل اللائق. وثالثاًً، تمكين النســـاء المهنيـــات والحرفيات من 

المنافســـة بفعالية في الأســـواق المحلية والإقليميـــة والعالمية.

تضـــع النظرية ســـتة شـــروط مســـبقة لتســـريع تحقيـــق النتائج في مجـــال العمل اللائـــق والتشـــغيل الذاتي وريـــادة الأعمال. 
هـــذه الشـــروط تشـــمل تشـــريعات وطنية نافـــذة تعزز حقوق النســـاء فـــي العمل، وتشـــريعات أخـــرى داعمة لانخـــراط المرأة 
فـــي الأعمـــال الرياديـــة والابتكارية. بالإضافة إلـــى ذلك، هناك حاجة إلـــى ثقافة مجتمعيـــة وتعليمية داعمة لمشـــاركة المرأة 
الاقتصاديـــة، ومواءمـــة مخرجـــات التعليـــم والتدريب المهنـــي والتقني مع احتياجات ســـوق العمـــل. كما يعـــد توفير خدمات 
رعاية شـــاملة وميســـورة وضمـــان الوصول إلـــى الخدمات المالية وخدمـــات تطوير الأعمـــال النوعية أمرين حاســـمين لتحقيق 

هـــذا الهدف.

لتحقيـــق هـــذه الشـــروط، تعتمد النظريـــة على قيادة وحشـــد الجهـــود الوطنيـــة والمحلية والدوليـــة لضمان التنســـيق الفاعل 
بيـــن جميـــع الشـــركاء، بما في ذلك القطـــاع الحكومي والمجتمـــع المدني والقطاع الخـــاص والنقابات والمؤسســـات الدولية. 
يتطلـــب ذلـــك تعزيـــز آليـــات الحوار وتبـــادل المعلومات، ونشـــر إحصـــاءات دقيقـــة وتقارير دورية لضمـــان الالتـــزام بالتوجهات 

عليها. المتفـــق  الوطنية 

رغـــم الجهـــود، تواجـــه المبادرات الوطنيـــة تحديات جســـيمة أبرزها الاحتلال الإســـرائيلي الـــذي يفرض قيوداًً على الاســـتثمار 
فـــي المـــوارد الطبيعيـــة، ويعرقـــل حركـــة الأفراد والبضائـــع، ويدمر البنيـــة التحتيـــة. بالإضافة إلى ذلـــك، تؤثر الأزمـــة المالية 
التـــي تعانـــي منها الســـلطة الوطنية نتيجة قرصنـــة أموال المقاصـــة وتراجع الدعم الدولـــي على قدرة الحكومـــة في تحقيق 

هـــذه الأهداف.

ومـــع ذلـــك، هنـــاك عوامـــل داعمة تبرز فـــي مواجهة هـــذه التحديات، مـــن أهمها التركيبة الســـكانية الشـــابة التـــي يتمتع بها 
المجتمـــع الفلســـطيني، وارتفاع مســـتوى التعليم واســـتخدام التكنولوجيا. كما تعد التجـــارب المجتمعية الناجحـــة، مثل الريادة 
المجتمعيـــة والتعاونيـــات التي توفر خدمات أساســـية كالتعليم والصحة والطاقـــة، مصدر إلهام وحافز لتعزيـــز الجهود نحو بناء 

اقتصاد شـــامل ومستدام.
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4.2. مسارات التغيير الاستراتيجية

يشـــكل الإطـــار الاســـتراتيجي لتحقيـــق اقتصاد فلســـطيني جامع انطلاقـــة عملية لتحويل نظريـــة التغيير إلـــى واقع ملموس 
مـــن خلال تحديد مســـارات واضحـــة ونتائج مرجـــوة وتدخلات سياســـاتية تعالـــج الجوانب المختلفـــة المرتبطة بمشـــاركة المرأة 
الاقتصاديـــة. يرتكـــز هـــذا الإطـــار على التوجه نحـــو تعزيـــز العدالـــة الاجتماعية والاقتصاديـــة، مـــع التركيز على تمكيـــن المرأة 

كشـــريك أساســـي في تنمية الاقتصـــاد الوطني.

فـــي ســـياق هـــذا الإطار، تعـــد المســـارات الاســـتراتيجية أدوات محوريـــة لتحقيـــق التحول المطلـــوب. وهي تســـعى لتفكيك 
الحواجـــز البنيويـــة التي تعيق مشـــاركة النســـاء في القوى العاملة، وتعـــزز دورهن في ريادة الأعمـــال، وتضمن وصولهن إلى 
بيئـــات عمـــل آمنة ولائقـــة. كما تركز هذه المســـارات على إدماج الاقتصاد غيـــر المنظم وتحقيق التحول نحو اقتصاد مســـتدام 

يأخذ فـــي الاعتبار الحاجات الاجتماعيـــة والبيئية.

ترتبـــط المســـارات الاســـتراتيجية ارتباطاًً وثيقاًً بنظريـــة التغيير، حيث تعمل على ترجمة الشـــروط المســـبقة المحددة فيها إلى 
نتائـــج عمليـــة. وتعكـــس التـــدخلات السياســـاتية المصممة ضمن هذه المســـارات رؤية شـــاملة تأخذ في الحســـبان الســـياق 
الوطنـــي الفلســـطيني وتعقيداته، بما في ذلـــك تأثير الاحتلال الإســـرائيلي والقيود الاقتصادية والسياســـية المصاحبة له. 
في الوقت ذاته، تســـتفيد هذه المســـارات من العوامل الداعمة مثل التركيبة الســـكانية الشـــابة، وارتفاع مســـتوى التعليم، 

واســـتخدام التكنولوجيـــا، والتجـــارب المجتمعية الناجحة التي تشـــكل قاعدة انـــطلاق للتغيير الإيجابي.

تتطلـــب هـــذه المســـارات التزامـــاًً  قويـــاًً من جميع الأطـــراف الفاعلـــة، بما في ذلـــك الحكومـــة، والمجتمع المدنـــي، والقطاع 
الخـــاص، والنقابات، والمؤسســـات الدوليـــة. كما تعتمد على تعزيز التعاون والشـــراكات لضمان تنفيذ التـــدخلات بفعالية، مع 

اعتمـــاد أنظمـــة رصد وتقييم تتيـــح قياس التقـــدم المحرز وضمان اســـتدامة الجهود.

يشـــمل الإطـــار أربعة مســـارات رئيســـية تســـعى إلـــى معالجة القضايـــا الجوهريـــة المؤثرة فـــي تحقيق اقتصاد فلســـطيني 
مع: جا

• العمل اللائق للجميع: تحسين بيئات العمل لضمان المساواة والشمولية.	

• ريادة الأعمال والابتكار والريادة المجتمعية: تمكين النساء والشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.	

• الاقتصاد المستدام وتعزيز الاستدامة المالية: التركيز على الاقتصاد الأخضر والأزرق.	

• اقتصاد رعاية نوعي ومستدام: توفير بيئة داعمة تعزز مشاركة المرأة وتخفف العبء الرعائي عنها.	

كل مســـار يتضمـــن مجموعـــة مـــن النتائج المرجـــوة، والمؤشـــرات القابلـــة للقيـــاس، والتدخلات السياســـاتية المحـــددة، مما 
يضمـــن تقديـــم اســـتجابة متكاملـــة وشـــاملة للتحديـــات التي تعيـــق بناء اقتصاد فلســـطيني شـــامل.

4.2.1. المسار الاستراتيجي الأول، العمل اللائق للجميع 

النتيجة: بيئة العمل في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لائقة وآمنة ومعززة للنساء في سوق العمل 

المؤشرات:

• عدد التشريعات التي تم تبينها أو تعديلها أو الغائها ذات العلاقة في معايير العمل اللائق. 	

• مؤشـــر وطنـــي يصدر ســـنوياً حـــول الالتزام فـــي تنفيذ تشـــريعات وسياســـات العمل اللائـــق المتبناه يشـــير إلى  	
تحســـن الالتـــزام في تشـــريعات وسياســـات قطـــاع العمل مـــن منظور النـــوع الاجتماعي 

•  نسبة الزيادة في أعمال التفتيش على منشآت القطاع الاقتصادي المنظم وغير المنظم. 	

• نسبة الزيادة في معالجة قضايا العمل في المحاكم ونظام الشكاوى.	
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إقـــرار قانـــون العمل بعد تضمينـــه ضمن الخطة 
التشـــريعية التوافقيـــة بالاســـتناد علـــى تحليـــل 
قضايـــا قطـــاع العمـــل فيمـــا يخـــص التوظيف، 
التحرش، الأجور، الإجـــازات، التعاقد، العقوبات، 
بيئــــــة العمــــــل، السلامـــة والصحــــــة المهنية، 

رعاية الطفــــــل، شــــــمول ذوي الإعاقة....

وزارة العدل
وزارة العمـــل، وزارة الاقتصاد، وزارة التنمية 
الاجتماعية، وزارة شـــؤون المـــرأة، النقابات 

والاتحادات، منظمـــة العمل الدولية

وضـــع تدابير مؤسســـاتية وتنظيميـــة لتعزيز دور 
التفتيش فـــي وزارة العمل

وزارة العمل

المؤسســـات  والاتحـــادات،  النقابـــات 
شـــبكات  الخـــاص،  للقطـــاع  التمثيليـــة 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي، وزارة الحكم 
المـــرأة، منظمـــة  المحلـــي، وزارة شـــؤون 

الدوليـــة. العمـــل 

النقابـــات  وبرامـــج  وتوجهـــات  قـــدرات  بنـــاء 
تجـــاه  بالتزاماتهـــا  للايفـــاء  والمهنيـــة  العماليـــة 
المطالبـــة والمســـاءلة لأصحاب العمـــل للالتزام 

الوطنيـــة والسياســـات  بالتشـــريعات 

وزارة العمل

النقابـــات  للعمـــال،  النقابيـــة  الاتحـــادات 
والاتحادات المهنية، المؤسســـات الدولية، 
العمـــل،  وزارة  الدوليـــة،  العمـــل  منظمـــة 

منظمـــات اصحـــاب العمـــل

رفـــع الوعـــي للنســـاء العـــاملات والباحثـــات عن 
عمـــل بحقوقهـــن وآليـــات المطالبـــة بها

وزارة شؤون المرأة
والتلفزيـــون،  للإذاعـــة  العامـــة  الهيئـــة 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، النقابات، 

الدوليـــة المؤسســـات 

توفير الاستشـــارات القانونيـــة وخدمات التمثيل 
القانوني للنســـاء المنتهكة حقوقهن.

وزارة شؤون المرأة
النقابـــات  النســـوية،  المؤسســـات 
والاتحادات ، مؤسســـات حقوق الانســـان،

تطوير القســـم الخاص بانتهـــاكات العمال ضمن 
المرصـــد الوطنـــي لمناهضة العنـــف لانتهاكات 

العمل مـــن منظور النـــوع الاجتماعي.
وزارة شؤون المرأة

وزارة العمـــل، وزارة الاقتصاد، مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي، النقابـــات والاتحادات، 
الغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة والزراعيـــة  ، 

العمل. منظمـــات اصحـــاب 

وضـــع حوافز وتدابير خاصة لتشـــجيع التحول من 
الاقتصـــاد غيـــر المنظـــم فـــي قطاعـــات مختارة 

المنظم الاقتصـــاد  الى 

وزارة الاقتصاد 
الوطني.

المـــرأة،  شـــؤون  وزارة  العمـــل،  وزارة 
العمـــل  منظمـــة  الدوليـــة،  المؤسســـات 

والاتحـــادات. النقابـــات  الدوليـــة، 

تبني برنامج ختم المســـاواة لتقدير المؤسسات 
والشـــركات التـــي تتبنـــى تدابير العمـــل اللائق 

والشـــمول في العمل
وزارة شؤون المرأة

الحكـــم  وزارة  العمـــل،  اصحـــاب  منظمـــات 
المدنـــي. المجتمـــع  المحلـــي، 

تبنـــي تدابيـــر خاصـــة مـــن النقابـــات والاتحادات 
العماليـــة والمهنيـــة لزيـــادة انخراط النســـاء في 
مجالـــس  فـــي  وتمثيلهـــن  النقابـــات  عضويـــة 

الادارة وتفعيـــل دورهـــن

وزارة العمل
النقابيـــة  الاحـــزاب السياســـية، الاتحـــادات 
للعمـــال، النقابـــات والاتحـــادات المهنيـــة، 

وزارة شـــؤون المـــرأة

تبنـــي مواقـــف وتدابيـــر خاصـــة لتعزيـــز موقـــع 
النســـاء فـــي صنـــع القـــرار والمواقـــع الاداريـــة 
العليـــا فـــي الشـــركات والهيئـــات فـــي القطـــاع 

ص لخا ا

وزارة الاقتصاد 
الوطني

المـــرأة،  شـــؤون  وزارة  العمـــل،  وزارة 
والنقابـــات الاتحـــادات 
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 تفعيـــل دور مؤسســـات العدالـــة فـــي متابعـــة 
قضايـــا العمـــل والبـــت فيها

وزارة العدل
نقابـــة  المدنـــي،  المجتمـــع  مؤسســـات 

ميـــن لمحا ا

برنامـــج وطنـــي يســـتهدف توعية وبنـــاء قدرات 
النســـاء العـــاملات فـــي القطـــاع غيـــر المنظـــم 
يشـــمل ليـــس حصـــراًً العـــاملات فـــي المنازل، 

المنازل الزراعـــة، المســـتوطنات، مـــن 

وزارة شؤون المرأة

والتلفزيـــون،  للإذاعـــة  العامـــة  الهيئـــة 
مؤسســـات المجتمع المدني، المؤسسات 
وزارة  والاتحـــادات،  النقابـــات  الدوليـــة، 

العمـــل، أصحــــــاب  منظمـــات  العمـــل، 

تبنـــي نظـــام وطنـــي خاص فـــي العمـــل المرن 
في القطـــاع العـــام والخـــاص والاهلي

وزارة شؤون المرأة
وزارة العمـــل، وزارة الاقتصـــاد، منظمـــات 
المحلـــي،  الحكـــم  العمـــل،  أصحــــــاب 

المدنـــي المجتمـــع  مؤسســـات 

تقديـــم الدعـــم الفني لشـــركات القطـــاع الخاص 
لمراجعـــة الانظمـــة الداخليـــة للمـــوارد البشـــرية 
وتعديلهـــا لتكون مســـتجيبة لمبادىء المســـاواة 

بيـــن الجنســـين ومعاييـــر بيئة العمـــل اللائق

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة العمـــل، حاضنات الأعمـــال، منظمات 
اصحـــاب العمل.

 رصد وقيـــاس الاقتصاد غير المنظم وشـــموله 
فـــي  بيانات القـــوى العاملة والاقتصـــاد الكلي 

بمـــا يراعي  منظور النـــوع الاجتماعي

الجهاز المركزي 
للإحصاء 

الفلسطيني.

وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، وزارة شـــؤون 
المدنـــي،  المجتمـــع  مؤسســـات  المـــرأة، 

منظمـــة العمـــل الدولية،

4.2.2. المسار الاستراتيجي الثاني، ريادة الاعمال والابتكار والريادة المجتمعية 

النتيجـــة، بيئـــة أعمال شـــاملة وداعمة ومعززة للنمو والاســـتدامة، تتيح للنســـاء الانخراط بفاعلية في الاعمـــال متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوســـطة والاعمال الابتكارية ومنشـــآت الاقتصاد التضامني الاجتماعي .

المؤشرات: 

• نســـبة الزيادة في مســـاهمة الأعمـــال متناهية الصغـــر والصغيرة والمتوســـطة والاعمال التي تقودها نســـاء في 	
الناتـــج المحلي الاجمالي.

•  نســـبة الزيـــادة في عـــدد العاملين والعاملات في منشـــآت الأعمــــــال متناهية الصغــــــر والصغيرة والمتوســــــطة 	
)تشــــــمل التعاونيات والشــــــركات غيـــر الربحية(.

• نســـبة الزيـــادة في عدد منشـــآت الأعمـــال متناهية الصغـــر والصغيـــرة والمتوســــــطة والابتكارية والشــــــركات غير 	
الربحيـــة التي تقودها نســــــاء المســـجلة حديثاً.

• نســـبة الزيـــادة في التمويـــل الممنوح للأعمال متناهيـــة الصغر والصغيرة والمتوســـطة والابتكارية والشـــركات غير 	
الربحية التي تقودها نســـاء. 
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المنظومــــــة   وعصرنــــــة  وتحديــــــث  مراجعــــــة 
التشـــريعية والسياســـية بمـــا يراعي الشـــمول 
وتمكيـــن رياديـــات ورياديـــي الأعمال مـــن النمو 
خطـــة  وفـــق  التنافســـية  وتعزيـــز  والاســـتمرار 
تشـــريعية توافقية مبنية علـــى التحليل المراعي 

للنـــوع الاجتماعـــي.

وزارة الاقتصاد

وزارة العمـــل، منظمـــات أصحـــاب الأعمال، 
منظمـــة  المدنـــي،  المجتمـــع  منظمـــات 
العمل الدوليـــة، الاتحادات والنقابات، وزارة 
المالية، ســـلطة النقد، وزارة شـــؤون المرأة

تطوير منتجات وبرامـــج مصرفية ومالية مختصة 
وتضميـــن  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  للنســـاء 
البرامـــج الحالية بما يضمن سياســـات الشـــمول 

لمالي. ا

سلطة النقد

المجتمـــع  مؤسســـات  الاقتصـــاد،  وزارة 
المدنـــي، البنـــوك والشـــركات التمويليـــة، 
المؤسســـات  المـــرأة،  شـــؤون  وزارة 

يليـــة لتمو ا

التثقيـــف المالي للنســـاء بشـــكل عام وللنســـاء 
الرياديات في الاقتصـــاد المنظم وغير المنظم.

وزارة شؤون المرأة
مؤسسات المجتمع المدني، وزارة المالية، 

سلطة النقد، النقابات والاتحادات.

الوطنيـــة  للخطـــة  مســـتمر  وتحديـــث  مراجعـــة 
للتدريب المهني والتقني بما يراعي الشـــمول 
القطاعـــات  علـــى  بالتركيـــز  العمـــل  وســـوق 
الاقتصاديـــة الواعـــدة مثل الاقتصـــاد الرقمي، 

الاخضـــر. والاقتصـــاد 

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  العمـــل،  وزارة 
وزارة شـــؤون المرأة، مؤسســـات المجتمع 

الدوليـــة المؤسســـات  المدنـــي، 

والهيئـــات  المؤسســـات  مـــع  روابـــط  بنـــاء 
والريادييـــن علـــى المســـتوى العربـــي والدولي 
والشـــتات الفلســـطيني لتبادل الخبـــرات وتجنيد 
الدعـــم الفنـــي والخبـــرات والشـــراكات والترويج 

النســـاء. والتســـويق لمنتجـــات 

وزارة شؤون المرأة
مؤسســـات وائتلافـــات وشـــبكات وطنيـــة 
والتعـــاون  التخطيـــط  وزارة  علاقـــة،  ذات 
الدولي، وزار الخارجية وشـــؤون المغتربين.

إنشـــاء ملتقـــى وطنـــي لحاضنـــات ومســـرعات 
الأعمـــال لتبـــادل الخبـــرات والمعـــارف وتطويـــر 
مناهـــج العمل وآليات التوعيـــة والترويج للأعمال 
الرياديـــة  بما يراعي الشـــمول خاصـــة الوصول 

والاستدامة.

وزارة شؤون المرأة
الجامعـــات، حاضنـــات ومســـرعات الاعمال، 
صنـــدوق التشـــغيل، وجميع المؤسســـات 

ذات العلاقـــة.

تطويـــر برنامج للتحول الرقمـــي للأعمال الريادية 
يرتكز على التوعيـــة والتدريب والمرافقة.

صندوق التشغيل 
الفلسطيني

الجامعـــات، مؤسســـات أصحـــاب الاعمال، 
مدنـــي، مؤسســـات  مجتمـــع  مؤسســـات 

دولية.

اســـتحداث برنامـــج وطنـــي خاص فـــي التدريب 
وبنـــاء القـــدرات للملتحقـــات فـــي مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي والتدريـــب المهنـــي والتقني 
والخريجـــات في مجال ريـــادة الاعمـــال والتوعية 

فـــي الفـــرص وتقييـــم اداء الاعمـــال الريادية.

صندوق التشغيل 
الفلسطيني

المـــرأة،  شـــؤون  وزارة  العمـــل،  وزارة 
الهيئـــة  العالـــي،  التعليـــم  مؤسســـات 
والتقنـــي، المهنـــي  للتدريـــب  الوطنيـــة 

تضمين أو اســــــتحداث برامج لرياديـــات الأعمال 
فـــي قطاعـــات تقليديـــة وواعـــدة مثـــل الزراعة، 
الطاقـــة، البيئـــة، اقتصـــاد الرعايـــة، التكنولوجيا 
والصناعــــــة، الاتصــــــالات، العمـــل عـــن بعــــــد، 

الـــذكاء الاصطناعي.

صندوق التشغيل 
الفلسطيني، هيئة 

الابداع والتميز
وزارات وهيئات الاختصاص
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 وضـــع خطـــة عمـــل ومتابعـــة لتحســـين تصنيف 
فلســـطين في مؤشـــر المرأة وأنشطة الأعمال  
والقانـــون في مجالات السلامـــة، التنقل، مكان 
العمـــل، الأجور، الزواج، الوالديـــة، رعاية الطفل، 

ريادة الأعمـــال، الأصول، والمعـــاش التقاعدي.

وزارة شؤون المرأة
وزارة الاقتصـــاد، وزارة العمل، وزارة التنمية 

الاجتماعية، وزارة العدل.

تطويـــر برنامـــج وطنـــي يعمـــل على تعزيـــز دور 
المـــرأة فـــي التعاونيـــات ومنشـــآت الاقتصـــاد 

الاجتماعـــي. التضامنـــي 

هيئة العمل 
التعاوني

الاتحادات التعاونية، المؤسســـات الدولية، 
مؤسســـات  الدوليـــة،  العمـــل  منظمـــة 

مجتمـــع مدنـــي، وزارة الاقتصـــاد.

وضـــع حوافـــز وتقديـــم الدعـــم الفنـــي الخـــاص 
في تســـويق المنتـــج المحلي وخاصـــة منتجات 
المحلـــي  الســـوق  فـــي  النســـوية  الاعمـــال 

والدولـــي. والعربـــي 

وزارة الاقتصاد 
الوطني

المـــرأة،  شـــؤون  وزارة  العمـــل،  وزارة 
مؤسســـات دولية، وزارة الخارجية وشـــؤون 

المغتربيـــن،

بنـــاء برنامج وطني خاص فـــي تعزيز مواصفات 
الرياديـــة  الأعمـــال  لمنشـــآت  المحلـــي  المنتـــج 
الجـــودة  شـــهادات  إلــــــى  والوصـــول  للنســـاء 

والعلامـــة التجاريـــة.

مؤسسة 
المواصفات 
والمقاييس

حاضنـــات  الخـــاص،  القطـــاع  مؤسســـات 
الاقتصـــاد، وزارة  الأعمـــال،  ومســـرعات 

 بنـــاء برنامـــج التوعيـــة المجتمعيـــة بالتركيز على 
الفئات الأقــــــل اهتماماًً      ) النســـاء، الشـــباب، 
الاشـــخاص ذوي الإعاقة....( فـــي الإنخراط في 
التضميـــن  ذلـــك  الرياديـــة، ويشـــمل  الاعمـــال 
في المناهـــج المدرســـية ومؤسســـات التعليم 

لجامعي. ا

وزارة شؤون المرأة
مؤسســـات المجتمع المدني، وزارة التربية 
التعليـــم  مؤسســـات  العالـــي،  والتعليـــم 

العالـــي، وزارة التنميـــة الاجتماعيـــة.

النســـاء  ملكيـــة  لتعزيـــز  خاصـــة  تدابيـــر  وضـــع 
للأصـــول والمـــوارد والتحكـــم فـــي الدخـــل يما 
يمكنهـــا مـــن الوصـــول إلــــــى الخدمـــات المالية 
وتقديـــم الضمانـــات اللازمـــة خاصة الأراضــــــي  

والعقـــارات.

وزارة شؤون المرأة
التســـوية،  هيئـــة  الاراضـــي،  ســـلطة 
وزارة  المدنـــي،  المجتمـــع  مؤسســـات 

المـــرأة. شـــؤون 

 تطويـــر برنامج خاص في تمكيـــن المرأة الريفية 
مـــن الإنخراط في الأعمـــال الزراعية والحرفية.

وزارة الزراعة
مؤسســـات المجتمع المدني، مؤسســـات 
فـــي  والزراعـــة  الاغذيـــة  منظمـــة  دوليـــة، 

المتحدة. الأمـــم 

الاعمـــال  ريـــادة  فـــي  خـــاص  برنامـــج  تطويـــر   
الاعاقـــة. ذوات  للنســـاء  المجتمعيـــة  والريـــادة 

وزارة التنمية 
الاجتماعية

مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، صنـــدوق 
التشـــغيل،

 تطويـــر وتضمين المســـاقات في مؤسســـات 
التعليـــم العالي أو اســـتحداث مســـاقات خاصة 
في ريـــادة الأعمال والاقتصـــاد الأخضر و الذكاء 

الاصطناعي.

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مؤسسات التعليم العالي

 تطويـــر برنامـــج وطنـــي لتطوير خدمـــات الرعاية 
في المناطـــق البعيدة عن مراكز المدن ميســـور 
الوصول إليــــــه ويضمن تقديـــم خدمات نوعية.

وزارة التنمية 
الاجتماعية

وزارة الحكـــم المحلي، وزارة شـــؤون المرأة، 
دولية، مؤسسات 

 تطويـــر دليـــل يحدث بشـــكل ســـنوي لقطاعات 
واعدة لريـــادة الأعمال تراعي النـــوع الاجتماعي.

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة العمل، صندوق التشغيل



4.2.3. المسار الاستراتيجي الثالث، اقتصاد رعاية نوعي مستدام 

النتيجـــة، اقتصـــاد رعاية فلســـطيني منظم، يضمـــن تقديم خدمات رعاية نوعية وميســـورة ومســـتدامة في جميـــع المناطق 
والفئـــات المســـتحقة ويضمن حقـــوق العاملين في منشـــآت الرعاية .

المؤشرات:

نسبة الزيادة في منشآت الرعاية التي تم تسجيلها ومباشرة أعمالها جميع المحافظات والمواقع.

• عدد التشريعات والسياسات الوطنية التي تم تبنيها لتعزيز قطاع الرعاية.	

• نســـبة الزيادة في الملتحقين في خدمات الرعاية المقدمة من منشـــآت مســـجلة وغير مســـجلة وحسب المحافظات 	
الفئة.  وحسب 

•  نسبة الزيادة في عدد النساء العاملات في قطاع الرعاية.	

• معدل الفجوة في أجور العاملات والعاملين في منشآت الرعاية بالمقارنة بالحد الأدنى للأجور.	

• عـــدد منشـــآت الرعايـــة التي تقـــدم خدمات وفق مبـــدأ التضامن مـــن القطاع العـــام والخاص ومؤسســـات المجتمع 	
المدنـــي والنقابـــات والمجتمع المحلي. 

• نســـبة الزيـــادة فـــي رضـــا مقدمي خدمـــات الرعاية وملتقـــي خدمات الرعايـــة وذويهم عـــن نوعية وتكلفـــة الخدمات 	
المقدمة. 

التدخلات السياساتية 

المؤسسات الشريكة الأساسية المؤسسة القيادية التدخل السياساتي 

خطـــة  وفـــق  الوطنيـــة  التشـــريعات  موائمـــة 
الرعايـــة  بأعمـــال  الاعتـــراف  تعـــزز  تشـــريعية 
والمسؤوليات وحسن إدارتهــــــا والرقابــــــة عليها 
وتخصيــــــص حوافــــــز لإنشــــــاء وإدارة منشـــآت 
الرعايـــة مثـــل الاعفـــاءات الضريبيـــة والجمركية، 
ضمـــان حمايـــة الامومـــة الشـــاملة والحمايـــة .

وزارة التنمية 
الاجتماعية

الاقتصـــاد،  وزارة  المـــرأة،  شـــؤون  وزارة 
وزارة العمـــل، منظمـــات المجتمع المدني، 
مؤسســـات أصحــــــاب الأعمــــــال، النقابات 

والاتـــحادات.

تضميـــن مؤشـــرات إحصائيـــة وطنيــــــة خاصـــة 
في قيــــــاس أعمــــــال الرعايــــــة مــــــن منظــــــور 
اقتصــــــادي يراعــــــي المؤشــــــرات والمعاييــــــر 
الدوليـــة ويضمن الاعتراف فــــــي أعمال الرعاية 

غيــــــر مدفوـــعة الأجر.

الجهار المركزي 
للإحصاء 

الفلسطيني  

التنميـــة  وزارة  المـــرأة،  شـــؤون  وزارة 
الاجتماعـــية، وزارة العـــمل، وزارة الاقتصاد.

الوطنيـــة  والسياســـات  الخطـــط  شـــمول 
وقضايـــا  لمفاهيـــم  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

الرعاـــية. اقتـــصاد  وواـــقع 

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

وزارة شـــؤون المرأة، وزارة الاقتصاد، وزارة 
العمـــل، وزارة التنمية الاجتماعية.

دعـــم وتيســـير تأســـيس او تطويـــر التعاونيـــات 
والمنشـــآت المجتمعيـــة الناشـــطة فـــي مجـــال 
الرعاية وخاصـــة في المناطق الريفيـــة والبعيدة 
عـــن مراكـــز المدن ويشـــمل ذلك الدعـــم المالي 
التحتيـــة  البنيـــة  وتوفيـــر  والتدريـــب  والمـــادي 

اللازمة.

هيئة العمل 
التعاوني 

الحكـــم  وزارة  الاجتماعيـــة،  التنميـــة  وزارة 
المحلـــي، مؤسســـات دوليـــة، مؤسســـات 

مجتمـــع مدنـــي.
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حوافـــز وبنـــاء قـــدرات وتوعيـــة للقطـــاع الخاص 
والنقابات والاتحـــادات العمالية والمهنية لتبني 
تدابيـــر تعزز المســـؤولية الاجتماعيـــة حول الدفع 
فـــي اقتصـــاد الرعاية والمســـاهمة فـــي تكلفة 

خدمـــات الرعاية أو تنظيمهــــــا وإدارتها.

وزراة شؤون المرأة 
مؤسســـات المجتمع المدني، مؤسســـات 
مؤسســـات  النقابـــات،  العمـــل،  اصحـــاب 

دوليـــة، وزارة الاقتصـــاد، وزارة العمـــل

برنامج توعيـــة مجتمعية يغطي الرجال والنســـاء 
الجماعيـــة  المســـؤولية  حـــول  والمؤسســـات 
لاقتصـــاد الرعايـــة ودور الرعايـــة المباشـــرة وغير 
المباشـــرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

وتعزيـــز كرامـــة العيـــش واســـتدامتها للجميع.

وزارة شؤون المرأة 

والتلفزيـــون،  للإذاعـــة  العامـــة  الهيئـــة 
مؤسســـات المجتمع المدني، مؤسســـات 
القطاع الخـــاص، وزارة التنميـــة الاجتماعية، 

وزارة الحكـــم المحلـــي

العمل علـــى منظومة متكاملـــة للعمل الرعائي 
يشـــمل تعريـــف العمل الرعائي في فلســـطين 
ومفهومه، وسياســـاته واقتراح اللجنة التوجيهية 
تجاهـــه،  الوطنيـــة  بالمؤسســـات  الخاصـــة 

والتشـــبيك مـــع المؤسســـات ذات العلاقة.

وزارة شؤون المرأة 

العمـــل،  وزارة  الاجتماعيـــة،  التنميـــة  وزارة 
وزارة الاقتصـــاد، وزارة المالية، مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي، النقابـــات والاتحادات، 

مؤسســـات اصحـــاب العمل

تعزيز أدوات الرقابــــــة والتفتيش على منشـــآت 
الرعايــــــة وفــــــق الأنظمــــــة والمعاييـــر الوطنية 

وخاصـــة دور الحضانة .

وزارة التنمية 
الاجتماعية 

وزارة العمـــل، مؤسســـات قطـــاع العدالـــة، 
منظمـــة العمـــل الدولية

وضع تدابيـــر خاصة لتعزيز معاييـــر العمل اللائق 
فـــي منشـــآت الرعايـــة بمـــا يشـــمل الإنخـــراط 
فـــي العمل النقابي، وشــــــروط وبيئــــــة العمل 

والتقاعد. والأجـــور 

وزارة العمل 
النقابـــات والاتحـــادات، منظمـــات اصحـــاب 

العمـــل، منظمـــة العمـــل الدولية

 تبنـــي وتنفيذ برامـــج تدريب وبناء قـــدرات فنية 
وإداريــــــة وماليـــة مســـتمر ومتطور ومســـتجيب 

لاحتياجـــات وواقع منشـــآت الرعاية .

وزارة التنمية 
الاجتماعية

مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، النقابـــات 
والاتـــحادات

وضع تدابير أو برنامــــــج خاصــــــة فـــي الحضانات 
وإخضاعهـــا   والاحيــــــاء  القـــرى  فـــي  المنزليــــــة 

للرقابـــة وشـــمولها في بنـــاء القـــدرات  .

وزارة التنمية 
الاجتماعية 

مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، النقابـــات 
والاتحـــادات

 إعــــــداد ومراجعة دورية لسياسة وبرنامج وطني 
الرعايـــة شـــامل  اقتصـــاد  فـــي تطويـــر  خـــاص 
والتوســـع  الانتشـــار  ويراعـــي  الفئـــات  لجميـــع 

الجماعـــية. والمـــسؤولية 

جميع الأطراف ذات العلاقةوزارة شؤون المرأة 

 رزمـــة حوافر مادية وغير مادية لتحويل منشـــآت 
إلــــــى   المنظـــم  غيـــر  الاقتصـــاد  مـــن  الرعايـــة 

الاقتصـــاد المنظـــم .

وزارة الاقتصاد 
الوطني 

وزارة المالية، سلطة النقد، وزارة العمل



4.2.4. المســـار الاســـتراتيجي الخامـــس، مخرجـــات التدريـــب المهني والتقنـــي والتعليم العـــام واعدة 
معة وجا

النتيجـــة، التدريـــب المهنـــي والتقني متطور وشـــامل ويراعي الاحتياجـــات المتجددة لســـوق العمل والقطاعـــات الاقتصادية 
الواعدة.

المؤشرات:

• نســـبة الزيـــادة في المســـاقات التدريبية المقدمة مـــن مراكز وكليات التدريـــب المهني والتقني التـــي تم تطويرها 	
أو اســـتحداثها بناء على ســـوق العمل المحلي والخارجي. 

• نســـبة الزيادة في الخريجين من النســـاء والأشــــــخاص ذوي الاعاقة من إجمالــــــي الخريجين في مستويات التدريب 	
المهنـــي والتقني الاربعة. 

• نســـبة الزيـــادة في حصول الخريجين من مراكـــز التدريب المهني والتقني على وظائف أو فرص التشــــــغيل الذاتي 	
فــــــي أعمال مرتبطة في تخصصاتهم مقســـمة حسب الجنس والاعاقة. 

• نســـبة الزيـــادة فـــي عـــدد العاملين والعامـــات في مراكـــز التدريب المهني والتقني ونســـبة النســـاء فـــي المراكز 	
الاداريـــة العليـــا أو مواقع صنـــع القرار فـــي مراكز ومؤسســـات التدريب المهنـــي والتقني. 

التدخلات السياساتية 

المؤسسات الشريكة الأساسية المؤسسة القيادية التدخل السياساتي 

التسريع في إقــــــرار قانــــــون تدريــــــب مهنــــــي 
وتعليــــــم تقنــــــي مراعـــي للشــــــمول وإعـــداد 
الأنظمــــــة واللوائـــح التنفيذيـــة لضمـــان الانفاذ 

التنفيذية. التدابـــير  وخاـــصة 

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

وزارة شـــؤون المـــرأة، وزارة العمـــل، وزارة 
مؤسســـات  العالـــي،  والتعليـــم  التربيـــة 

التشـــغيل مجتمـــع مدنـــي، صنـــدوق 

تضميـــن مناهج التعليـــم العام أهــــــداف خاصة 
فــــــي إبــــــراز أهميــــــة ودور ومجـــالات التدريب 
المهنـــي والتعليم التقني بما يراعي الشـــمول 
وتغييـــر الصـــورة النمطيـــة عـــن مشـــاركة المرأة 
الاقتصـــاد  فـــي  الاعاقـــة  ذوي  والاشـــخاص 

وخاصـــة فـــي المجـــال المهني .

وزارة التربية 
والتعليم العالي 

الهيئة الوطنية للتعليـــم والتدريب المهني 
والتقني، وزارة شـــؤون المرأة، مؤسسات 

المدني، المجتمع 

توعيـــة مجتمعيـــة تســـتهدف الرجـــال والنســـاء 
والفتيات حـــول دور ومجـــالات التدريب المهني 

بالتركـــيز عـــلى القطاـــعات الواعدة.

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

وزارة شـــؤون المـــرأة، مؤسســـات مجتمـــع 
مدنـــي، النقابـــات والاتحادات، مؤسســـات 

اصحـــاب الاعمـــال، مؤسســـات دولية

تأســـيس مراكـــز تدريـــب مهنـــي وتعليـــم تقني 
فـــي المناطق خارج المدن تراعي التحاق النســـاء 
والاشـــخاص ذوي الاعاقـــة بمـــا يشـــمل مراكـــز 
متخصصـــة خاصة فـــي القطاعـــات الواعدة مثل 

قـــطاع التكنولوجـــيا والصناعة.

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  العمـــل،  وزارة 
شـــؤون  وزارة  الاجتماعيـــة،  التنميـــة  وزارة 
المدنـــي،  المجتمـــع  مؤسســـات  المـــرأة، 

الدوليـــة المؤسســـات 

توســـيع وتهيئة مراكز التدريب المهني والتعليم 
التقني لزيادة عدد الملتحقين من الجنـــسين.

وزارة العمل، وزارة 
التربية والتعليم، 

وزارة التنمية 
الاجتماعية

وزارة العمـــل، وزارة التربيـــة والتعليم، وزارة 
التنميـــة الاجتماعيـــة، مؤسســـات المجتمع 

لمدني ا
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بناء قـــدرات مســـتمر لمراكـــز التدريـــب المهني 
والتقني وفق دراســـة احتياجـــات متجددة تراعي 
مـــن  خاصـــة  الشـــمول  واحتياجـــات  الشـــمول 
حيـــث المناهـــج، التخصصـــات، تطويـــر المصادر 
برامـــج  والمعـــدات،  التحتيـــة  البنيـــة  البشـــرية، 

المرافـــقة، التوجـــيه والارـــشاد المهـــني.

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

وزارة العمـــل، وزارة التربيـــة والتعليم، وزارة 
التنميـــة الاجتماعيـــة، مؤسســـات المجتمع 

لمدني ا

ومتابعـــة  مســـتمر  وتعليـــم  مرافقـــة  برنامـــج 
التدريـــب  مراكـــز  مـــن  والخريجـــات  للخريجيـــن 

. المهنـــي  والتعليـــم  المهنـــي 

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

وزارة العمـــل، وزارة التربيـــة والتعليم، وزارة 
التنميـــة الاجتماعيـــة، مؤسســـات المجتمع 

الأعمال حاضنـــات  المدني، 

للفتيـــات  خاصـــة  ماليـــة  وغيـــر  ماليـــة  حوافـــز 
الملتحقـــات فـــي التدريـــب المهنـــي والتعليـــم 
والنســـاء  الاعاقـــة  لـــذوات  خاصـــة  التقنـــي 
مـــن المناطـــق البعيـــدة عـــن مراكـــز المـــدن، أو 
الملتحقــــــات فـــي مســـاقات رياديـــة أو مرتبطة 

واـــعدة.  اقتصادـــية  ـــفي قطاـــعات 

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

وزارة العمـــل، وزارة التربيـــة والتعليم، وزارة 
التنميـــة الاجتماعيـــة، مؤسســـات المجتمع 
المدني، حاضنـــات الأعمال، المؤسســـات 

الدولية

مراجعة وتحديـــث دوري للاســــــتراتيجية الوطنية 
للتدريـــب المهنـــي والتقنـــي مســـتجيب للنـــوع 

الاجتماعـــي والتغيـــرات فـــي ســـوق العمل .

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

جميع الأطراف ذات العلاقة 

 برنامـــج خاص في التشـــغيل المؤقت للخريجات 
من مراكز التدريـــب المهني والتقني .

صندوق التشغيل 
الفلسطيني 

مجتمـــع  مؤسســـات  دوليـــة،  مؤسســـات 
العمـــل،  أصحـــاب  مؤسســـات  مدنـــي، 

والاتحـــادات، النقابـــات 

مراجعـــة وتحديـــث الاحصـــاءات التـــي المتعلقة 
بمـــا  والمهنـــي  التقنـــي  والتدريـــب  بالتعليـــم 

يراعـــي منظـــور النـــوع الاجتماعـــي.

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

الفلســـطيني،  المركـــزي للإحصـــاء  الجهـــاز 
المهنـــي  التدريـــب  ومؤسســـات  مراكـــز 

التقنـــي، والتعليـــم 



القسم الخامس، تدابير التنفيذ لتسريع الوصول للنتائج 

تلتـــزم وزارة شـــؤون المـــرأة الفلســـطينية بتبنـــي مجموعـــة مـــن التدابيـــر التنظيمية التـــي تدعم تنفيـــذ الإطار الاســـتراتيجي 
الـــذي تعرضـــه هذه الوثيقـــة، وذلك في إطـــار رســـالتها المتمثلة في: تطوير السياســـات والتشـــريعات والقوانين، تحســـين 
الخدمات، بناء الشـــبكات، وضمان المســـاواة بين الجنســـين. تســـعى الوزارة لتحقيق هذه الرســـالة من خلال تعزيز التنســـيق 
مع المؤسســـات الشـــريكة على المســـتويات المحليـــة، الإقليميـــة، والدولية لضمـــان تحقيق الوقايـــة، الحماية، المشـــاركة، 
والتمكيـــن التنموي للمرأة الفلســـطينية فـــي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية والثقافيـــة والحقوقية، بما يتيح 
لهـــا ممارســـة حقها في المســـاءلة. تشـــكل هـــذه التدابيـــر إطــــــاراًًعملياًً لتحقيـــق التقدم المطلـــوب نحو اقتصاد فلســـطيني 
جامـــع. مـــن خلال تخصيـــص الكـــوادر المؤهلـــة، وتطوير خطـــط تنفيذية شـــاملة، وضمان التنســـيق المســـتمر بين الشـــركاء، 
تســـعى وزارة شـــؤون المرأة إلى تســـريع تحقيـــق النتائج وتعزيز المســـاءلة، مع الالتـــزام بالمرجعيات الوطنيـــة والدولية التي 

تدعـــم رؤيـــة العدالة الاجتماعية والمســـاواة بين الجنســـين.

يتماشـــى هـــذا التوجـــه مـــع الرؤية العابـــرة للقطاعـــات المتفق عليهـــا بين الشـــركاء الوطنيين: “مجتمع فلســـطيني تســـوده 
العدالـــة الاجتماعيـــة يتمتـــع فيـــه الرجـــال والنســـاء والفتيـــات والفتيـــان بالمســـاواة”. تســـتند هـــذه التدابير إلـــى المرجعيات 
الوطنيـــة، بمـــا فـــي ذلك وثيقـــة إعلان الاســـتقلال، القانـــون الأساســـي، الوثيقـــة الحقوقية للمـــرأة الفلســـطينية، البرنامج 
الوطنـــي للتنميـــة والتطويـــر 2025 - 2026، بالإضافة إلى المرجعيـــات الأممية مثل أهداف التنمية المســـتدامة، منهاج عمل 

بيجيـــن، والاتفاقيـــات الدوليـــة المتعلقة بالمســـاواة بين الجنســـين والعمـــل والاقتصاد.

5.1. تخصيص كادر مؤهل لتنسيق الجهود بين الشركاء وإدارة الإطار 
الاستراتيجي للنتائج

تعتـــزم وزارة شـــؤون المـــرأة مراجعة هيكلهـــا التنظيمي لضمان تخصيص وتأهيـــل كادر متخصص في الاقتصـــاد الجامع وفق 
مســـارات التغيير الأربعــــــة، ســـتعمل الوزارة على تخصيص ما لا يقل عن أربعة من كوادرها لتولي الإشـــراف والتنســـيق بين 

الشـــركاء، على النحو التالي:

• مختـــص/ة في ريـــادة الأعمـــال متناهية الصغـــر والصغيرة والأعمـــال الابتكارية والريـــادة المجتمعيـــة، بما في ذلك 	
التعاونيات.

• مختص/ة في مسار العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم.	

• مختص/ة في مجال اقتصاد الرعاية.	

• مختص/ة في مجال التدريب المهني والتقني والتعليم العالي.	

سيتولى المختصون/المختصات مجموعة من المهام لضمان تحقيق النتائج المرجوة، بما يشمل:

• متابعة الدراسات والأبحاث والتقارير ذات الصلة بكل مسار، وتحديد فجوات المعرفة والمعلومات.	

• تنظيم اجتماعات دورية وملتقيات لمتابعة التقدم وضمان التنسيق بين الشركاء.	

• ضمان رصد المؤشرات المتعلقة بالمسارات وتوفير البيانات والإحصاءات الرسمية.	

• الإشراف على إعداد أوراق الموقف والسياسات والمراجعات التشريعية المتعلقة بكل محور.	

• تضمين الخطط والموازنات الوزارية نتائج التدخلات السياساتية المتعلقة بالمسارات.	
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5.2 اعداد خطة تنفيذية لتسريع الوصول إلى النتائج، وبما يعزز المسؤولية 
الجماعية والمساءلة عن الاداء والنتائج:

ستعمل وزارة شؤون المرأة على إعداد خطة تنفيذية سنوية بالتنسيق مع الشركاء، تشمل تحديد الأنشطة والمخرجات 
اللازمة لتسريع تحقيق النتائج، وذلك عبر الخطوات التالية:

• تحديـــد مخرجـــات وأنشـــطة واضحة لـــكل تدخل سياســـاتي مع تحديـــد الجهـــات المســـؤولة والأطر الزمنيـــة اللازمة 	
. للتنفيذ

• إعـــداد وتنفيـــذ برنامـــج متابعة وتقييم لكل مســـار اســـتراتيجي، مع ضمان إصـــدار تقارير دورية تتضمن المؤشـــرات 	
المتفـــق عليها، وتعزيز تبـــادل المعرفة والدروس المســـتفادة.

• تضميـــن الخطة التنفيذية برامج لبناء القدرات والتعليم المســـتمر لكادر الوزارة والشـــركاء، بما يدعم آليات التنســـيق 	
وبنـــاء الروابط على المســـتويات المحلية، العربية، والدولية.

• تضميـــن أنشـــطة خاصـــة بحشـــد الجهود الوطنيـــة والدولية لدعـــم الخطـــة التنفيذية، بالتنســـيق مـــع وزارة التخطيط 	
والتعـــاون الدولي والشـــبكات الإقليميـــة والدوليـــة ذات العلاقة.



الملحق رقم 1، المؤسسات الشريكة للوصول إلى اقتصاد 
فلسطيني جامع

تعمـــل مجموعـــة مـــن المؤسســـات والهيئات الرســـمية على تمكين النســـاء في مجـــال ريـــادة الاعمال والتشـــغيل من خلال 
تقدـــيم رزـــمة من الخدمات تـــستهدف القطاعات الاقتصادية التي تنـــشط فيها النـــساء من ضمنها لا للحـــصر الجهات التالية:

	1 وزارة العمل: يناط بالــــوزارة قيــــــادة قطــــــاع العمــــــل وإدارتــــــه وتنظيــــــم ســــــوق العمل وتقديم الخدمات للفئـات .
المســـتهدفة فيه وفق أفضل الممارسات وعلى أســـاس التزام فلســـطين بالمعايير الدولية والعربية والتشريعات 
الوطنية. يقــــــع في إطـــار منظومة قطـــاع العمل كل مــــــا يتعلق فـــي قضايـــا التشـــغيل والعمل اللائـــق، ومرونة 
ســــــوق العمل وتنظيمه واســــــتقراره واحتياجاتــــــه من القوى العاملــــــة المدربة والمؤهلة وعلاقــــــات أطرافه وبما 
يخدم التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئيـــة ويحافظ علـــى الكرامة الانســـانية. تشـــمل رســـالة وزارة العمل 
تقديم خدمـــات مميـــزة للقـــوى العاملـــة مـــن كلا الجنســـين بمهنية وشـــفافية عاليـــة، وتهيئتها وتشـــغيلها ضمن 
شــــــروط العمـــل اللائـــق. تخصص وزارة العمل مجموعـــة الإدارات والوحـــدات التنظيمية للإيفاء بالتزاماتهـــا وتعزيز 
تخصصهـــا خاصـــة في مجـــالات رســــــم السياســــــات، التدريب والتوجيـــه المهني، ومراقبـــة تطبيق التشــــــريعات، 
وخدمات التشــــــغيل، والتفتيــــــش علـــى شــــــروط وظروف العمــــــل، وإدارة علاقــــــات العمل الجماعية، الإشـــراف 
علــــــى عمل النقابـــات العمالية ومنظمــــــات أصحـــاب العمل، الاشـــراف والمســـاهمة في توفيـــر منظومـــة حديثة 

للحمايــــــة الاجتماعية، التشــــــغيل الذاتـــي والريادي وخفض نســـبة البطالــــــة، تطوير العمـــل التعاوني. 

	2 وزارة الاقتصـــاد الوطني: تســــــعى الوزارة لتحســــــين أوضاع الشــــــعب الفلســــــطيني من خلال تشــــــكيل إطــــــار .
تنموي للقطــــــاع الخــــــاص، يدعـــم ويســـاهم فـــي إحـــداث طفـــرة اقتصاديـــة، تعمل علـــى رفع مســـتوى معيشـــة 
المواطن ورفاهيتــــــه، وتقــــــوم الوزارة بمشــــــاركة الـــوزارات ذات العلاقة، بتكوين هيئات تشــــــاوريه مشـــتركه مـــع 
القطاع الخاص لرســــــم السياســــــات الاقتصادية .وتعمــــــل على تقديم خدمات مميــــــزه للقطـــاع الخاص من خلال 
توفير خدمة ســــــريعة، عادلـــه ومريحـــة ترتكـــز علـــى تطبيـــق التشـــريعات والتعليمات، وتوفير الخدمـــات المتعلقـــة 
بدعم تســـهيل التجارة ، حمايـــة المســـتهلك وخلـــق ارتبـــاط متبـــادل مـــع المنظمات الاقليميـــة والدولية، بالإضافـــة 
الى إبــــــرام الاتفاقات التجاريــــــة لصالـــح القطــــــاع الخاص.وتوفير البرامج المالية والمســـاعدات الفنية لمؤسســـات 
القطــــــاع الخاص. وتقديم خدمــــــات مميــــــزه للقطاع الخــــــاص في هذه المجــــــالات، واعتماد الخدمــــــة الالكترونية 
ونظام المعلومــــــات الالكتروني، لتوفير خدمه سيعة ومناســــــبة، للمواطنين والشركات والمؤسسات الفلسينية، 
وتطبيق التشـــريعات والقوانين بأســـوب بســـيط ومتناســـق، وعلى مســـتوى يضمن رضا واحترام القطــــــاع الخاص.

	3 وزارة الزراعـــة الفلســـطينية ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي الناشـــطة في القطـــاع الزراعـــي: تعمـــل وزارة الزراعة .
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي العاملـــة في القطـــاع على تقديـــم الدعم الفنـــي والمالـــي للنســـاء والرجال في 
الاعمـــال الزراعيـــة ودعم التصنيـــع الزراعي، وتنظيم الأســـواق بما يمكن الريادة والاســـتثمار في منشـــآت الأعمال 
الزراعيـــة، والتوجـــه لأنمـــاط زراعيـــة ذات قيمة وجـــدوى اقتصاديـــة لدى شـــريحة نامية مـــن المســـتهلكين المحليين 

والعالميين. 

	4 مؤسســـة المواصفـــات المقاييـــس والغرف التجارية ومؤسســـات واتحـــادات القطـــاع الخاص والبلديات: تنشـــط .
مجموعة من المؤسســـات الرســـمية والاتحادات والهيئات والبلديات في تعزيز البيئة الممكنة لشـــركات ومنشـــآت 
القطـــاع الخـــاص ودعم المنتـــج الوطني  في الاســـواق المحلية والخارجية وتســـجيل المنشـــآت التجارية وشـــهادات 
المنشـــأ للمنتجـــات وخدمات تمثيل القطاعـــات والضغط والمناصرة والمشـــاركة في الحوار ما بيـــن القطاعين العام 

والخـــاص في كل ما يتعلق بالسياســـات والخطـــط الاقتصادية. 

	5 وزارة الاتصـــالات والاقتصـــاد الرقمي ومنظمـــات المجتمع المدني ومؤسســـات التعليم العالـــي ذات العلاقة: .
تكمـــن مهمـــة الوزارة بإعـــداد البنية التحتيـــة والقانونيـــة والتنظيميـــة لتوفير خدمـــات الكترونية متكاملـــة والنهوض 
بالاقتصـــاد الرقمـــي وتعزيـــز دور القطاع ومســـاهمته في تحقيـــق التنمية الاقتصاديـــة والمجتمعية المســـتدامة، 
وتســـاندها في ذلـــك مجموعة من الشـــركات الوطنية ومنظمات وائتلافات مؤسســـات المجتمـــع المدني وكليات 

ومراكز فـــي الجامعات وحاضنات ناشـــطة فـــي المجال. 

	6 صنـــدوق التشـــغيل الفلســـطيني: يســـاهم صندوق التشـــغيل فـــي دعـــم التنميـــة الاقتصادية من خـــال توفير .
التمويـــل للمشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة، مما يعزز فرص العمل فـــي القطاعات المختلفة. يركـــز الصندوق على 
دعـــم ريـــادة الأعمـــال، خاصة للنســـاء والشـــباب، ويوفـــر قروضاً ميســـرة لتحفيـــز النمـــو المحلي. كما يســـهم في 

تدريـــب الأفـــراد وتطويـــر مهاراتهم لزيـــادة جاهزيتهم لســـوق العمـــل ويخفف من نســـب البطالة. 
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	7 هيئـــة العمـــل التعاونـــي: تعمـــل هيئة العمـــل التعاونـــي على تعزيـــز الـــدور التنمـــوي والاقتصـــادي والاجتماعي .
للتعاونيـــات فـــي فلســـطين، من خـــال إعادة تنظيم والاشـــراف علـــى الحركة التعاونيـــة وتطويرها. تهـــدف الهيئة 
أيضـــاً إلـــى تمكيـــن المرأة والشـــباب، ودمج الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، بالإضافة إلى تعزيز التنســـيق مـــع الوزارات 

والمؤسســـات المعنيـــة والمشـــاركة فـــي التعاون مـــع المنظمـــات التعاونية العربيـــة والدولية.

	8 وزارة الماليـــة: تعزيـــز السياســـات المالية والضريبية بما يشـــجع الريادة والابتـــكار ويحفز انتقال الأعمـــال من القطاع .
غيـــر المنظم إلى القطاع الرســـمي.

	9 ســـلطة النقـــد: تطويـــر جوانب السياســـة النقدية بما يشـــجع تمويل قطـــاع الاعمال والشـــركات الناشـــئة، بما في .
ذلـــك مـــن خلال تعزيز الشـــمول المالي، وتشـــجيع الابتـــكار في مجـــال حلول الدفـــع الإلكترونية.

.	10 وزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي: تعزيز ثقافة الريـــادة في جميع مراحـــل التعليم، تعزيز ورفع مســـتوى التعليم في 
العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيـــات في التعليم الأساســـي والتقنـــي والتعليم العالـــي، وتعزيز ثقافة 
الريـــادة فـــي برامـــج التعليم العالي، وتعزيـــز  التكامل ما بين الصناعـــة والتعليم العالي وخصوصـــاً بما يتعلق بدعم 

التعليـــم والبحث العلمـــي لتطوير الصناعـــة والابتكارات فيها.

.	11 وزارة شـــؤون المـــرأة والمؤسســـات النســـوية: تعمـــل على توجيـــه برامج تمكيـــن المرأة نحـــو تعزيز ثقافـــة الريادة 
والتشـــغيل الذاتـــي، مع التركيز بشـــكل خـــاص على القطاعـــات التقنية والقطاعات التي تشـــغل نســـاء بكثافة. كما 
تدعـــم الـــوزارة العمـــل الحر عـــن بعد من خـــال الانترنـــت بمختلف أشـــكاله، ممـــا يتيح للنســـاء فرصا أكبـــر للتمكين 

الاقتصـــادي من خـــال منصات العمـــل الرقمي. 

.	12 المجلـــس الأعلى للشـــباب والرياضة والمؤسســـات الشـــبابية: توجيه برامج تمكين الشـــباب باتجاه تشـــجيع ثقافة 
وممارســـة الريـــادة والتشـــغيل الذاتي، وخصوصـــاً في القطاعـــات التقنية والقطاعـــات كثيفة العمالة

.	13 ســـلطة الطاقـــة والمـــوارد الطبيعيـــة: توفيـــر احتياجـــات الطاقـــة للقطاعـــات الانتاجية، تشـــجيع الابتكار فـــي قطاع 
الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة، وخصوصاً للشـــركات الناشـــئة والتي ترأســـها أو تشغل النســـاء والخريجين الجدد 
مـــن الشـــباب. وتوفير تســـهيلات للابتـــكارات التي تمثـــل حلولًا للطاقـــة في القطاعـــات المختلفة لتشـــجيع تبينها 

مـــن قبل المنشـــآت الإنتاجية.

.	14 ســـلطة المياه الفلســـطينية: توفير الميـــاه بما يضمن تلبيـــة احتياجات تطويـــر قطاع الأعمال فـــي القطاعات التي 
تعتمـــد علـــى الميـــاه، بمـــا فـــي ذلك تشـــجيع الابتـــكار في مجـــالات توفيـــر واســـتخدام وتوزيـــع مـــوارد المياه من 

التقليدية. غيـــر  المصادر 

.	15 وزارة الخارجيـــة والمغتربيـــن: بناء الشـــراكات الاقتصاديـــة الدولية وفتح الأســـواق للمنتجات والخدمات فلســـطينية 
المنشـــأ، وتفعيـــل اتفاقـــات التجارة مـــع العديد من الـــدول، وتوفيـــر المعلومات حول الأســـواق من خلال توســـيع 

وتفعيـــل دور القناصـــل التجاريين الملتحقين في ســـفارات فلســـطين.

.	16 وزارة التنميـــة الاجتماعيـــة: تمكيـــن الفقـــراء والفئـــات المهمشـــة والمســـتضعفة مـــن خـــال مبـــادرات التمكيـــن 
الاقتصـــادي والتشـــغيل الذاتـــي.

.	17 ســـلطة جـــودة البيئة: تشـــجيع الاســـتثمارات فـــي الحلول البيئيـــة ومعالجـــة وتدوير المخلفـــات الصناعيـــة والتجارية 
بشـــكل مبتكر. 

.	18 المؤسســـة الفلســـطينية للتمكيـــن الاقتصـــادي: مؤسســـة وطنية مســـتقلة تقـــدم حزمًـــا متكاملـــة ومتنوعة من 
الأنشـــطة والتدخـــات التنمويـــة التي تهدف إلـــى تمكين الفئات المهمشـــة والضعيفـــة اقتصاديـــاً واجتماعياً من 
خـــال الشـــراكات مع المؤسســـات الحكوميـــة ومنظمات المجتمـــع المدني والمنظمـــات الدولية والقطـــاع الخاص، 
مـــن خلال برامج تشـــمل بنـــاء القدرات، والشـــبكات، والدعم الفني والمـــادي، ويجري تنفيذها بواســـطة كادر مؤهل 

ومبدع.

.	19 المجلـــس الأعلى للإبداع والتميز: مؤسســـة رســـمية تعنى في تنســـيق العلاقة ضمن منظومة الإبـــداع الوطنية 
وضمـــان التكامـــل والشـــمولية بينهمـــا، ويشـــكل المجلـــس حلقـــة الوصـــل مـــع المؤسســـات التي ترعـــى الإبداع 
اقليميـــاً وعربيـــاً، ويهتـــم المجلس بكل مجـــالات الإبداع العلمـــي العلمية والفنيـــة والمرتبطة مباشـــرة في العلوم 
والتكنولوجيـــا، واحتضـــان ورعاية الاســـتثمار  فـــي المشـــاريع الإبداعية وتمكينها لتصيح شـــركات ناشـــئة ومزدهرة. 

.	20 منظمات الامم المتحدة والمؤسســـات والهيئات الدولية: تنشـــط مجموعة من منظمـــات الأمم المتحدة والهيئات 
والمؤسســـات الدوليـــة فـــي تقديم الدعم الفني والمالي للمؤسســـات الناشـــطة في مجـــال التمكين الاقتصادي 

بشكل عام أو بشـــكل خاص للناس. 



.	21 مؤسســـات المجتمـــع المدني: تنشـــط العديد من المؤسســـات الدولية فـــي مجالات تنموية متعـــددة ويتركز جهد 
الكثيـــر منهـــا علـــى تنفيـــذ برامج تســـتهدف التمكيـــن الاقتصادي للنســـاء والشـــباب فـــي قطاعات مختلفـــة. تنفذ 
هذه المؤسســـات مشـــاريعها بالشـــراكة والتنســـيق مع الوزارات المعنيـــة وكذلك مع مؤسســـات المجتمع المدني 
والخـــاص ذات العلاقـــة، حيـــث تقـــدم خدمات بنـــاء القـــدرات، تطويـــر المنتجـــات، التوعية والتشـــبيك والتســـويق، 

والمســـاعدات النقدية وغيـــر النقدية. 

.	22 الجهـــاز المركـــزي للإحصاء الفلســـطيني : يناط في الجهاز مســـؤولية اصـــدار التقارير الاحصائيـــة ذات العلاقة في 
كافـــة القطاعـــات ومن ضمنها الاحصـــاءات المتعلقة بالمـــرأة والرجل . 

.	23 الهيئـــة الوطنية للتعليـــم والتدريب المهني والتقني: تتولى الهيئة الاشـــراف على مؤسســـات التعليم والتدريب 
المهنـــي والتقنـــي في فلســـطين، كذلك رســـم السياســـيات المتعلقـــة بمؤسســـات التدريب المهنـــي والتقني 

ووضـــع الخطط الاســـتراتيجية للنهوض بمســـتوى الخدمات لهذا القطـــاع وتطويره.

.	24 وزارة الصناعة الفلســـطينية: تســـعى الوزارة الى زيادة مســـاهمة القطـــاع الصناعي في الناتـــج المحلي الإجمالي 
وتوفيـــر فرص عمل جديدة للشـــباب الفلســـطيني.، وتنويع القاعدة الإنتاجية الفلســـطينية، وتعزيـــز قدرة الاقتصاد 
الفلســـطيني علـــى مواجهة التحديـــات وتتركز مهامها أيضاً على وضع وتنفيذ السياســـات الصناعيـــة، تقديم الدعم 
المالـــي والفنـــي للمصانع، وتطويـــر البنية التحتيـــة الصناعية، وتســـهيل الإجـــراءات المتعلقة بالصناعـــة، والترويج 

للمنتجـــات وتنمية الموارد البشـــرية الصناعية.
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